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بسم الله الرحمـن الرحیم

قال تعالى 

ا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُیُوتًا غَیْرَ ی

بُیُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ 

وا فِیهَا أَحَدًا إِن لَّمْ تَجِدُ فخَیْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ 

فَلا تَدْخُلُوهَا حَتَّى یُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِیلَ لَكُمُ ارْجِعُوا 

فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِیمٌ 

64 عدد آیاتھا - 24 سورة سورة النور-



صامدةلابد لنا ونحن نخطو خطواتنا الأخیرة في الحیاة الجامعیة من وقفة
، الأساتذةقضیناھا في رحاب الجامعة مع أساتذتنا الكرامالتي عوامالأإلي بھا نعود 

ولم یبخلوا علینا بمعارفھم و حرصھم الدائم على تزویدنا الذین قدموا لنا الكثیر
بالمعارف 

  .ةخیر أمباذلین جھودا كبیرة في بناء جیل الغد لتبعث 
نقدم أسمي آیات الشكر و الامتنان ومن ھذه المرحلة وقبل أن نمضي 

ین حملوا أقدس رسالة في الحیاة،التقدیر والمحبة إلي الذ
..إلي الذین مھدو لنا طریق العلم و المعرفة

...إلي جمیع أساتذتنا الأفاضل
و الذي نقول لھ بشراكخلفي عبد الرحمان:ونخص بالتقدیر و الشكر الدكتور

:قول الرسول صلى الله علیھ و سلم
".الناس الخیرإنّ الحوت في البحر، و الطیر في السماء، لیصلون على معلم"

وكذلك نشكر كل من ساعدنا وقدم لنا العون ومد لنا ید المساعدة و زودنا 
.لبحث بالمعلومات اللازمة للإتمام ھذا ا



...أھدي ھذا العمل المتواضع  إلى أقرب الناس من حولي
...من كل سوءالله و حفظھا رعاھا إلى أمي 

...أكن لھ كل الاحترام و التقدیرإلى أبي الكریم الذي
ي سلیمة و زوجھا سفیانتإلى أخ

و إیمان مع تمنیاتي نجاحھما بمسارھما الدراسيكنزة  اإلي أختی
...إلي خالتي و زوجھا الفضیل وبناتھا نسیمة و لیدیا 

و خاصة و بالاحرى الى ضابط الشرطة السید حجریوة ماسینیسا
...اللذي أكن لھ كل الشرف و التقدیر لمساندتي في ھدا المشوار

.إلى كل ھؤلاء أھدي ثمرة جھدي و أتمنى أن أكون قد وفقت

یسمینة مشري



...أھدي ھذا العمل المتواضع  إلى أقرب الناس من حولي
...من كل سوءالله و حفظھا رعاھا إلى أمي 

...أكن لھ كل الاحترام و التقدیرإلى أبي الكریم الذي
أعماقي  طلب العلممن أنار لي مشوار حیاتي وغرس فيكل إلى

المھنيمع تمنیاتي نجاحھما بمسارھما إلي أختي
كل الذین أعرفھم من الأصدقاء و الزملاء إلي 

.إلى كل ھؤلاء أھدي ثمرة جھدي و أتمنى أن أكون قد وفقت

مباركي كریمة



قائمة بأهم المختصرات 
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، فالحق تدخل الغیر و بمنأى عن العلانیةللإنسان الحق في أن یحیا حیاته الخاصة بعیدا عن

التشریعات المختلفة، و  وق التي قررتها مواثیق حقوق الإنسان و الدساتیرـــفي الحیاة الخاصة من الحق

تى یتمكن من أداء ن حــر و الأمقراــن الاستــر له نوعا مــان توفــكفالة الحیاة الخاصة للإنسلاشك أنّ و 

، فهو بحكم طبیعته له أسراره الشخصیة و خصائصها المتمیزة التي لا یمكن التمتع بها لاجتماعيا ادورهـــ

الحق في حرمة الحیاة الخاصة وجها ومن هنا كان، إلا في إطار مغلق یحفظها و یهیئ لها سبیل البقاء

ة حیاته بالكیفیة ، بحیث أن لكل شخص الحق في ممارسهامایة حقوق الإنسان لا ینفصل عنلازما لح

خاصة ، و ذلك ضمن مجالات متعددة و أهم هذه المجالات المسكن الذي یحظى بحرمة التي یرغب فیها

التي تعتبر قیدا یحمي الشخص رمة عرفتها المجتمعات منذ القدم و وهذه الح،باعتباره مستودع سر الأفراد

و في غیر الحالات المقررة ث لا یجوز دخول مسكن الغیر دون إذن صاحبه من اعتداءات  الآخرین بحی

.)1(نا هذابحثكمحور لدراسة»للمسكنالجزائیةالحمایة «موضوع لذلك ارتأینا اختیارقانونا،

للمسكنخاصة ائیةز حمایة جر الدولیة إلى تقریرـعمدت أغلب التشریعات و الدساتی فقد         

ها هي القانون الجنائي الذي قد ینفرد بوضع قواعد حمائیة أو قد تشترك معه نصوص ووسیلت،حریاتهو 

فوظیفة القانون الجنائي هي حمایة ، ن فروع القانون لوضع تلك القواعدقانونیة أخرى في أي فرع م

ت  نتیجة مخالفة أوامره و نواهیه،مصالح و حقوق بلغت حدا معینا من الأهمیة و ذلك بسن جزاءا

و تتفق أغلب التشریعات سواء السماویة منها أو الوضعیة على مبدأ حرمة المسكن، فقد جاءت الشریعة 

الإسلامیة بحمایة ممیزة للمسكن إذ جعلت له خصوصیاته بحیث لا یجوز دخوله ولا تفتیشه ولا العدوان 

تعالى جعل البیوت سكنا على أصحابه ولا حتى الدخول إلیه بغرض زیارة أصحابه إلا بموافقتهم، لأن االله

یفيء إلیها الناس فتسكن أرواحهم وتطمئن نفوسهم ویأتمنون على عوراتهم وحرماتهم،  ولكن لا یتحقق 

كانت حرما لا یستبیحها أحد إلا بعلم أهلها وإذنهم وفي الوقت الذي یریدونه وعلى الحالة التي  ذاإ ذلك إلا

).2(هي یحبون أن یلقوا الناس علیها

رد في حرمة مسكنه جاءت بشأنه سور قرآنیة وأحادیث نبویة شریفة أكدت هذا الحق لأن البیت حق الف

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُیُوتاً غَیْرَ «هو حصن حیاته الخاصة، أین جاء قوله تعالى في سورة النور

——————————
.161.، ص2002الإنسان، دراسة مقارنة، د ط ، دار الجامعیین، د ب ، خیري أحمد الكباش، الحمایة الجنائیة لحقوق-)1(
.257ــ  256 .السید قطب، في ظلال القرآن، الجزء الثامن عشر، دار الشروق، القاھرة، ص-)2(
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فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِیهَا أَحَدًا فَلا ،كَّرُونَ بُیُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَیْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَ 

.)1(»عَلِیمٌ تَدْخُلُوهَا حَتَّى یُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِیلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ 

لمن هو من أهله كالصغار حتىفالشریعة كفلت حرمة المسكن لیس فقط للغیر الغریب عنه ولكن 

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لِیَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِینَ مَلَكَتْ أَیْمَانُكُمْ وَالَّذِینَ «جاء قوله تعالى في سورة النور  إذوالخدم، 

نَ ثِیَابَكُم مِّنَ الظَّهِیرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلاةِ لَمْ یَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِن قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَحِینَ تَضَعُو

ى بَعْضٍ كَذَلِكَ الْعِشَاء ثَلاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَیْسَ عَلَیْكُمْ وَلا عَلَیْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَیْكُم بَعْضُكُمْ عَلَ 

.)2(»یُبَیِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآیَاتِ وَاللَّهُ عَلِیمٌ حَكِیمٌ 

وتأمر الشریعة الإسلامیة في هذه الآیة بالاستئذان في الأوقات المذكورة لأنها أوقات خلوة وحریة 

كما نجد أن الشریعة نصوص علیه في التشریعات المعاصرة، شخصیة، الشيء الذي یتشابه بالتوقیت الم

واب مساكن الغیر بحیث یجب أنالإسلامیة قد عملت على تحدید سلوك الناس من حیث الوقوف أمام أب

والعلة من ذلك هي الرغبة ألا یقع البصر على ما هو محرم، لأن ، یكون الباب عن یمینهم أو یسارهم

حمایة المسكن قررت لمواجهة كل أجنبي، بصرف النظر عن هویته ویستوي أن یكون حاكما أو شخصا 

ص تقضي بحمایة الحیاة الخاصة للفرد ضمن عادیا، أما الشرائع الدیمقراطیة الكبرى فإنها جاءت بنصو 

  كنة المسحمایة حقوقه الأساسیة ومنها حرم

وقد كانت كلمة اللورد.فالقانون الانجلیزي قرر حمایة للمسكن لم تقررها له تشریعات العالم

Chathamیة ، أمام البرلمان البریطاني منذ أكثر من قرنین أكبر دلیل على مدى تمتع المسكن بحما

إن مسكن كل مواطن هو قلعته، یتصدى لأیة قوة خارجیة تسعى إلى اقتحامه مهما «حیث قال حقیقیة

بلغت شدتها، حیث أكثر الناس فقرا وأكثرهم تواضعا یمكنه أن یتحدى جمیع سلطات التاج مهما كان بیته 

نفسه لا یملك دخوله طانیا هزیلا وسقفه هشا، فقد تعصف الریاح بسقفه وتغرقه الأمطار، لكن ملك بری

.)3(»حرمتهك وانتها

——————————
  .28ــ  27سورة النور الآیتان -)1(
.58سورة النور الآیة -)2(
.16.، ص1990الحمایة الجنائیة للمسكن، رسالة ماجستیر في القانون الجنائي، جامعة الجزائر، حوریة،لومي  -)3(
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1789بعد قیام الثورة الفرنسیة سنة  إلالمسكن حمایة امفهوم أما في القانون الفرنسي، فلم یظهر 

وجاءت فكرة مبدأ عدم انتهاك حرمة مسكن الغیر ،الإنسانأین نشر رجال الثورة لائحة مختصرة بحقوق 

را بالقانون الانجلیزي، وكانت ضمن انتهاك حرمة الحیاة الخاصة نون الفرنسي القدیم اقتباسا وتأثیفي القا

أن  إلا أعمال الاعتداء على أموال الغیر،عملا منبالإكراهول بیت الغیر دون موافقته أو لاعتبار دخ

هذا التجریم كان خاصا بالاعتداءات المرتكبة من طرف الأشخاص العادیین دون رجال السلطة 

إلا أن الوضع لم یبق على هذا الحال، حیث صدر الدستور ، لأوامر معینة في مناصبهمالخاضعین 

منه بالمحافظة على حرمة المسكن حیث تنص على 09الذي یقضي في المادة 1791سي سنةالفرن

یمنع على أحد أعوان القوة العمومیة دخول مسكن أحد المواطنین إلا تنفیذا لأوامر بولیسیة«أنه

وتوالت النصوص إلى غایة صدور قانون ، »أو قضائیة أو في الحالات المحددة بنص قانوني خاص

منه والتي تجرم انتهاك حرمة المنزل من 184الذي عدل المادة1832أفریل28قوبات المؤرخ فيالع

.طرف الموظف

نظرا لأهمیة مبدأ حرمة المسكن باعتباره من الحقوق الأساسیة للإنسان، فقد عرف اهتماما 

ك الدولیة بشكل لا یستهان به،لصكو كبیرا من قبل الدول وذلك بالمناداة به في العدید من المؤتمرات و ا

الدولیین و التي تكللت بصدور العدید من المواثیق الدولیة كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان و العهدین

فبالنسبة للإعلان العالمي ، و المیثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنیة و السیاسیة و الاتفاقیات الأوروبیة

.)1(لحقوق الإنسان 

أن استقر الوضع في العالم و نالت معظم الدول استقلالها السیاسي و أصبحت منظمة فقد جاء بعد

الضروري توجیه العنایة للإنسان و تسلیط الضوء ، فأصبح منتحدة الإطار الجامعة لدول العالمالأمم الم

.على حقوقه الأساسیة و تقریر حد أدنى منها و التي لا یجوز الانحدار دونها 

منه و التي تنص على أنـه12ـن الإعلان نصا یقضي بحمـایة المسكــن في المادة وقد تضمـ

لا یجوز تعریض أحد لتدخل تعسفي في حیاته الخاصة، أو في شؤون أسرته، أو مسكنه،«

——————————
.1948والذي أقرتھ الجمعیة العامة للأمم المتحدة في العاشر من دیسمبر من عام -)1(
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 لحملات تمس شرفه و سمعته، و لكل شخص الحق في أن یحمیه القانون من مثل مراسلاته، ولاأو 

.)1(»أو تلك الحملاتهذا التدخل

ومنه فقد نال المسكن نصیبه من الاهتمام في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلا أن نصوصه 

یعالج تحدة إلى صیاغة عهدین، الأول لتتجه بعدها الأمم الم، .تمیزت بالافتقار لعنصر الإلزام لتطبیقها

دیسمبر  16وفي تصادیة و الاجتماعیة و الثقافیة، یعالج الحقوق الاقوالثاني،الحقوق المدنیة و السیاسیة

أعلنت الجمعیة العامة العهدین الدولیین، و البروتوكول الاختیاري الثاني المتعلق بالحقوق المدنیة 1966

جویلیة 11بدأ العمل به في  الذي 1989دیسمبر 15اء عقوبة الإعدام في والسیاسیة و الهادف إلى إلغ

:من العهد الخاص بالحقوق المدنیة و السیاسیة مایلي 17وقد جاء في المادة م، 1991

منزله لا یمكن لأحد أن یكون موضوع تدخلات اعتباطیة أو غیر مشروعة في حیاته الخاصة عائلته،«

كل شخص له الحق بحمایة القانون .اس غیر مشروع بشرفه و بشهرتهأو رسائله، و لا موضوع مس

»ضد مثل هذه التدخلات و مثل هذا المساس

كما وضعت التدابیر اللازمة لتحقیق م،1976مارس 23لعمل بهذا العهد في قد بدأ او             

ذا المجال عند انتهاك هذه النصوص، الدولي الفعال و كیفیة بحث الشكاوي التي تقدم في هالإشراف

.)2(بالتالي أصبحت ملزمة للدول التي وقعت علیهاو 

وهكذا كان من الواجب على الدول التي وقعت على هذین العهدین احترامهما خاصة أنهما یتمتعان 

ولم  بالصیغة الإلزامیة، وتم النص على أن الدول الممضیة علیهما قد تخضع لعقوبات دولیة إذا لم تحترم

.)3(تعمل بما جاء فیهما

ولتأكید ما جاء به الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، عقدت الأمم المتحدة مجموعة من 

الاتفاقات للتأكید على حمایة حقوق الإنسان، ومن ضمنها حق الفرد في حمایة مسكنه، فعلى الصعید 

والتي دخلت حیز 1950الإنسان في روما سنة الأوروبي، تم التوقیع على الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق

——————————
ـ للإطلاع على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان باللغة العربیة، یمكن الرجوع للموقع الإلكتروني للأمم المتحدة في الملف )1(

//org/ar/documents/udhr/.un.http:التالي www ،16:05الساعة ، على 21/05/2014في  الذي تم الاطلاع علیھ
.28.لومي حوریة، المرجع السابق، ص-)2(
.29.المرجع نفسھ، ص-)3(
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، فتم إنشاء المجلس الأوروبي لحقوق الإنسان، و قد جاء في المادة الثامنة منها أنه 1953التنفیذ في 

.»لكل شخص الحق في احترام حیاته الخاصة و عائلته و مسكنه ومراسلاته«

ى العدید من المؤتمرات التي عقدت على المستوى العالمي و التي جاءت مؤكدة لحق بالإضافة إل

الفرد في حرمة الحیاة الخاصة و حمایتها، ومن ضمنها حقه في أن لا تنتهك حرمة مسكنه و أن للقانون 

أن یحمیه من أي تعدٍ كان و مهما كان مصدره، سواء كان الاعتداء من السلطة أو من الشخص العادي، 

:و أهم هذه المؤتمرات التي عقدت على المستوى العالمي نذكر

  .م 1953ــ المؤتمر السادس لقانون العقوبات المنعقد في روما 

Montréal1968ــ مؤتمر حقوق الإنسان المنعقد خلال العام الدولي لحقوق الإنسان 

سبتمبر  22و16ة في الفترة ما بین ــ المؤتمر الدولي الثاني عشر الذي انعقد في ألمانیا الغربی

.الخاص بحمایة حقوق الإنسان و الإجراءات الجنائیة   م1979

.1963ماي 13أفریل إلى 22ــ مؤتمر حقوق الإنسان في طهران من 

ــ المؤتمر الإسلامي للدفاع عن حقوق الإنسان في الشریعة الإسلامیة المنعقد في النیجر في جوان 

  .م1979

.1981جویلیة 26المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان و الشعوب ،اعتمد في  ــ   

:الموضوعاختیارأسباب أهمیة و 

حمایة الجزائیة للمسكن تكمن اللاختیار أي موضوع لابد من دوافع و أسباب، ودوافع اختیارنا لموضوع 

:في ما یلي

:أهمیة الموضوع

مجال الدراسات المقارنة، فهو یطرح على بساط البحث لموضوع  الحمایة الجزائیة للمسكن أهمیة في

لخصوصیة الفردیة، من لعدة أفكار، تم اختیار أنجع الحلول التي تساعد على توفیر حمایة جزائیة شاملة 

أجل تطبیق هذه الحمایة على ارض الواقع، وبذلك یقدم هذا الموضوع فائدتین عملیتین اثنتین، إحداهما 

، تظهر الفائدة العملیة لهذه الدراسة من خلال البحث في أنجع الكیفیات التي عملیة و الأخرى نظریة

یجب أن یتناول بها القانون الوضعي الدفاع عن الخصوصیة الفردیة جزائیا، وتبعا لذلك یبدى هذا البحث 

اقتراحات واقعة بشأن الإصلاحات المرغوب في إدخالها على النصوص الوضعیة الساریة المفعول من 
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ل سد نقائص المعاینة و معالجة الإختلالات الملاحظة على القانون المطبق في المیدان و على أرض أج

الواقع، وتتجلى الفائدة العملیة الأخرى لهذا الموضوع في محاولته تقدیم مساهمة نظریة من اجل بسط 

في حمایة النصوص القانونیة الساریة المفعول و تسهیل شرحها حیث یظهر ذلك على وجه الخصوص،

.المسكن من انتهاكات الشخص العادي و كذا من انتهاكات الموظف من جراء سوء استعماله للسلطة

:أسباب اختیار الموضوع

اختیارنا لهذا الموضوع لم یكن محل صدفة و إنما جاء لأهمیته الكبیرة و الظروف التي یفرضها لدراسته 

تكونت لدینا جملة من الأفكار، التي تفاعلت لتطرح ومن خلال استطلاعنا للمیدان في فرص سابقة أین

إشكالا حفزنا على تحلیل هذا الموضوع إلي عوامله و أسبابه الأساسیة وضمن نقاط نحدد الأسباب 

:الدافعة لدراسة هذا الموضوع

ملیة ــ  فالسبب الأول یتجلى في أنّ هذه الظاهرة في انتشار كبیر، وذلك من قبل المسئولین و المعنیین بع

التفتیش المساكن سواء ضباط الشرطة القضائیة أو قضاة التحقیق أو النیابة العامة المتمثلة في وكیل 

الجمهوریة و النائب العام، وهذا ما یدعوا للتطرق إلي الأطر القانونیة للتفتیش، دون انتهاك حرمة 

.المساكن و دون التعسف في استعمال السلطة

هذا الموضوع مهم جدا، حیث یشكل ظاهرة اجتماعیة حضریة، كما أنه ي أنّ ـ أما السبب الثاني یظهر فـ

.یفتح مجال اهتمام الكثیر من المتخصصین و الباحثین في العدید من التخصصات و المجلات

في معالجة هذا النوع من المواضیع بالرغم من قلة المراجع لرغبتناـ أما السبب الثالث فهو یعود ـ

.التي تناولتهو الدراسات

:الإشكالیة

  ؟المسكنما حدود فعالیة الحمایة التي كفلها المشرع الجزائري لحرمة 

:منهج البحث

نظرا للأهمیة القانونیة و الاجتماعیة لحرمة المسكن خاصة في ظل تطورها التاریخي و التي 

حمایة الجزائیة للمسكن معتمدین في هذه أكدت علیها التشریعات منذ قرون عدیدة، لذلك تناولنا موضوع ال

الدراسة المنهج الاستقرائي، و الذي یقوم أساسا على تحلیل النصوص القانونیة في التشریع الجزائري

و مقارنتها بالتشریعات الدول الأخرى، حیث نصت القوانین الوضعیة الحدیثة على كیفیة ممارسة الأفراد 
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ریر العقوبات الواجبة في حالة المساس بهذا الحق دون تجاهل لحقهم في حمایة مساكنهم مع تق

الإجراءات الواجبة التطبیق إذا كان لابد من الدخول إلى مسكن الفرد لتفتیشه أثناء التحقیق في الجرائم 

أو للبحث عن المجرمین، ونظرا لما یطرحه الموضوع من مشاكل تطبیقیة و عملیة، فسنحاول تحدید 

زائري و بعض القوانین المقارنة من حمایة حرمة المسكن، و هذا ما یؤدي بنا إلى موقف المشرع الج

التساؤل حول كیفیة تناول المشرع الجزائري هذا الموضوع خاصة أنه جعل منه حقا دستوریا و على 

و بالرجوع لقانون (1).1996من دستور 40الدولة ضمان عدم انتهاكه وهذا ما جاء في المادة 

جد أنه جاء بنص خاص جرم فیه انتهاك حرمة مسكن، إلا أنه میز بین الجریمة التي یرتكبها العقوبات، ن

ق ع و بین الجریمة التي یرتكبها الموظف 295الشخص العادي و هي التي جاء بها في المادة 

ق ع تحت عنوان استغلال السلطة، كما جاء المشرع ببعض 135والمنصوص علیها في المادة 

قة بجرائم مختلفة یكون المسكن محلا لها، فجعل بعضها جرائم مستقلة و جعل البعض النصوص المتعل

.الآخر ظرفا مشددا 

:خطة البحث

ارتأینا في تقسیم هذا البحث إلي فصلین، حیث تطرقنا في الفصل الأول تحت عنوان حمایة 

ن، المبحث الأول تحت عنوان المسكن من انتهاكات الشخص العادي، والذي تضمن هذا الأخیر مبحثی

جریمة انتهاك حرمة المنزل، أما المبحث الثاني فقد كان تحت عنوان الاعتداءات الأخرى الواقعة على 

نيفي القانون المدالمسكن، و الذي تطرقنا من خلال هذا المبحثین إلي كل من مفهوم السكن 

في المبحث الأول،  في حین عرجنا في المبحث الثاني و الجنائي، أركان الجریمة، الجزاء المقرر لها 

على جریمة وضع النار في المحلات السكنیة، جریمة التخریب، جریمة السرقة من داخل المسكن من 

.حیث أركان الجریمة و الجزاء المقرر لها

——————————
28تعدیل الدستور المصادق علیھ في استفتاء ، یتعلق بإصدار نص 1996دیسمبر 07، المؤرخ في 438ــ  96مرسوم رقم ـ )1(

، 2008نوفمبر  15المؤرخ في  19ــ  08، معدل و متمم بالقانون رقم 1996سبتمبر  8ر في صاد76، ج ر، العدد 1996نوفمبر 

.2008مبر نوف 16صادر في 63ج ر عدد 
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ت الموظف باستغلال أما الفصل الثاني و الذي كان تحت عنوان حمایة المسكن من انتهاكا

السلطة، و الذي بدوره تم تقسیمه إلي مبحثین رئیسین، حیث تضمن المبحث الأول تحت عنوان جریمة 

الإساءة في استعمال السلطة إلي كل من أركان الجریمة و العقوبة المقررة لها ، الظروف المشددة، 

قنا في المبحث الثاني تحت الأسباب المبررة لدخول الموظف مسكن الغیر دون رضاه، في حین تطر 

عنوان الحمایة المقررة للمسكن في حالة التفتیش و ذلك بتبیان كل شروط التفتیش الشكلیة و الموضوعیة 

و الاستثناءات الواردة علیها، مع التطرق إلي إجراءات التفتیش والجزاء المترتب على عدم مراعاة 

.أحكامه
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سعى المشرع الجزائري من خلال الدساتیر والقوانین التي سنها إلى حمایة الحیاة الخاصة 

من 40للإنسان وذلك بحمایة مسكنه و مراعاة حرمة هذا المسكن، وذلك ما یستشف من نص المادة 

اك حرمة تضمن عدم انته الدولةأن ب رقوالتي ت1996نوفمبر28الدستور الجزائري الصادر بتاریخ 

المسكن، فلا تفتیش إلا بمقتضى القانون، وفي إطار احترامه، ولا أي تفتیش إلا بأمر مكتوب صادر عن 

.)1(السلطة القضائیة المختصة

وعلیه فان دخول مسكن الغیر یشكل جریمة سواء حصل الفعل من شخص عادي أومن 

الجرائم الماسة بحرمة المسكن، والتي سوف لذا یتعین علینا دراسة .شخص آخر مهما كانت صفته

نتناولها في هذا الفصل من خلال مبحثین، حیث سنتطرق في المبحث الأول إلى جریمة انتهاك حرمة 

ق ع أین سنبین أركانها والجزاء المقرر لها كما سنتناول أیضا 295منزل المنصوص علیها في المادة 

وهذا  لمنصوص علیها في قانون العقوبات في نصوص متفرقةالأخرى الواقعة على المسكن واالاعتداءات

.ما یتضمنه المبحث الثاني

جریمة انتهاك حرمة منزل:المبحث الأول

تنصب جریمة انتهاك حرمة منزل الغیر أساسا على مكان معین فهو محورها الأساسي، 

الإنسان یجد فیه السكینة رفقة أسرته فالمسكن هو مستودع أسرار قاطنه وأساس تسمیة المسكن بذلك أن

ویعیش متحررا من قیود الحیاة، ولا یمكن للغیر الدلوف إلیه إلا بعد بعیدا عن أعین وأسماع الآخرین،

والمسكن الذي یحمیه المشرع الجزائري في المادة ظا على خصوصیته وحرمته، موافقة صاحبه وذلك حفا

إلى تعریف المسكن لمبحث امة، لذلك سنتعرض في هذا ایختلف عن مكان الإققوباتعال انونق 295

قرر ـزاء المـــالج واني إلى أركان الجریمة ـــب الثــي المطلـتطرق فـثم سنفي المطلب الأول، دید أنواعه ــوتح

  .لها

——————————
.1996من دستور 40انظر المادة -)1(
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مفهوم المسكن :المطلب الأول

ما عرفه البعض بأنه المقر القانوني للشخص والمكان الذي یجعله القانون مرتبطا المسكن ك

فهذا مفهوم قانوني یتمیز بخصائص هي الدیمومة .إلیه، فهو مقره القانوني و لو لم یكن موجودا فیه فعلا

یعد منزلا«جزائري نجد أنها تعرف المسكن بأنه ال قوباتعانون الق 355وبالرجوع للمادة ، )1(والاستقرار

كل مبنى أو دار أو غرفة أو خیمة أو كشك ولو متنقل متى كان معدا للسكن وان لم یكن مسكونا 

مسكونا وقتذاك وكافة توابعه مثل الأحواش وحظائر الدواجن ومخازن الغلال والإسطبلات والمباني التي 

لسیاج أو السور توجد بداخلها مهما كان استعمالها حتى ولو كانت محاطة بسیاج خاص داخل ا

لذلك سنحاول .ویختلف مفهوم المسكن علیه في القانون المدني عنه في القانون الجنائي، )2(»العمومي

  : يــالآتــــسب القانونین كــإعطاء مفهومه ح

المسكن في القانون المدني:الفرع الأول

أو مكان تواجد لضرائبه حقوقه كالانتخاب، ودفع اهو المكان الذي یمارس الشخص فی

من القانون المدني أن 36مصالحه الخاصة، وقد یكون أیضا محل إقامته أو موطنه، وتنص المادة 

موطن كل جزائري هو المحل الذي یوجد فیه سكناه الرئیسي وعند عدم وجود سكنى یحل محلها مكان «

مته، یمارس فیها ة محلات لإقاوهكذا وحسب هذه المادة یكون للشخص الواحد عد، )3(»الإقامة العادي

لمعرفة كن وسیلة للتعریف عن الشخص وق ع فرنسي المس102وقد اعتبرت المادة مختلف احتیاجاته،

.)4(مركزة اتجاه عدة اعتبارات قانونیة أو شخصیة 

المسكن في القانون الجنائي:الفرع الثاني

——————————
.44.، ص المرجع السابقحوریة ، لومي -)1(

، الصادر 46،ج ر،ج ج،العدد تممتضمن قانون العقوبات، المعدل و الم، ی1966جوان 08المؤرخ في  156 ــ 66الأمر رقم -)2(

  .1966في 

بتاریخ ،78عدد  ج .ج.ر .، یتضمن القانون المدني المعدل و المتمم، ج1975سبتمبر 26مؤرخ في ال 58ــ  75الأمر رقم -)3(

.2005جوان 20المؤرخ في  10ــ  05و المتمم بموجب القانون رقم المعدل 1975سبتمبر 30
(4)-article 102 du code civil français :"le domicile de tout français est au lieu ou il a son principal établissement, quand à

l'exercice de ces droits.
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ذي یجرم انتهاك حرمة المنزل، لذا نرجع إلى المادةالمشرع الجزائري لم یعرف المسكن في النص ال

:وانطلاقا منها فالمسكن هو.ق ع والتي سبق وأن أشرنا إلیها355

وهو المكان الذي یعیش فیه الفرد حیاته الخاصة، وهو مأواه الذي یرتاح : فعلا المشغولالمسكن  :أولا

تكون فیه أغراضه الخاصة، والمكان الذي فیه، ویكون فیه بعیدا عن نظرات الآخرین، وهو المكان الذي 

ینام ویأكل فیه، ویخفي فیه أسراره عن الغیر، وفیه یتحرر من القیود التي یفرضها علیه المجتمع عندما 

همیة لشكل المسكن، ولا لمكان تواجده في المدن أو الأحیاء، فحتى خیم تعطى الأولا  خارجه، یكون

خالیا من كل ساكن، أو خالي من المفروشات، كالمكان المعد الرحل تعتبر مسكنا، وان كان المسكن 

للسكن ولم یؤجر بعد، أو المكان الذي تم بناؤه ولم یسكن بعد، أو المكان الذي نزعت ملكیته ولا یزال 

ففي كل هذه الحالات أغلبیة الفقه متفق على عدم اعتبار هذه الأماكن مسكنا حسب مفهوم .مهجورا

لا . الحمایة المقررة في القانون الجنائي قد قررت حمایة للحیاة الخاصة بالشخصالقانون الجنائي، لأن

.حمایة لحق الملكیة العقاریة للشخص

فانه لا یعني فقط المكان الذي یختاره الفرد Domicileوالقضاء الفرنسي وفقا للتعریف الذي یشمل عبارة 

والذي یحق له أن یقول عنه أنه مسكنه مهما كان للإقامة ولكنه یعني المكان الذي یسكن أولا یسكن فیه،

.)1(السند القانوني الذي یحوز به هذا المكان وكذا الاختصاص المعطى له

ك في مثل ذلتیعلى معیار أخر لتعریفه و ادتمبالاعویتحدد كذلك مفهوم المسكن لدى القضاء الفرنسي 

یخوله وري أن یكون للشاغل  سند قانونير شغل الأمكنة، إذ لیس من الضعدم الأخذ في الحسبان سند 

حیازة المحل، من أجل الاعتداد باقتحام حرمة السكینة، بل یكفي أن یشعر الشخص بأنّه في خلوة، مثلما 

هو الحال بالنسبة لغرفة المستشفى التي لا یشغلها المریض سوى مدة قصیرة، فقد اعتبر مجلس استئناف 

یشغلها بصفة مؤقتة لكنها ...، أنّ المریض صاحب الغرفة07/03/1986باریس في قرار أصدره یوم 

——————————
(1)-le terme domicile, ne désigne pas seulement le lieu ou une personne a principale établissement, mais encore le lieu

qu'elle y habite ou non, ou elle a le droit de se dire chez elle , quel que soit le titre juridique de son occupation et

l'affectation donné aux locaux.

Le domicile est la maison, la demeure du particulier, c'est toute habitation occupée par une personne, le chez soi de tous

individu, que cette demeure soi permanente ou temporaire, occupée par celui qui y a droit, ou seulement de

consentement.

Définition de garçon, citée par chavane, (albert) juris classeur pénale,violation du domicile,1968,p16.
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یحس  أنفي ...محققة، فمنذ الوقت الذي خصصت له هذه الغرفة، یكون له طیلة مدة التخصیص الحق

)1(بأنّه في بیته ذلك أنّه متى شعر الإنسان أنّه في بیته فلا یحق لغیره الدخول علیه دون إذنه 

عیش فیه ، بتوفیر وهو بیت یحوي المستلزمات والحاجیات الضروریة للحیاة وال:المكان المعد للسكن:ثانیا

الراحة والأمان والاطمئنان للفرد، إلا أنه یتمیز عن المكان المسكون فعلا بعدم تواجد أصحابه فیه بشكل 

غیبون عنها فترات قصیرة أو طویلة، فهم ی.دائم ومستمر، كالمنازل المخصصة للعطل الشتویة أو الصیفیة

لا یرفع عنها الحمایة، ویبقى المسكن في هذه فالقانون یحمي هذه المساكن وأن غیاب أصحابها عنها 

وهذه هي المساكن التي قصدها المشرع في .الحالة بحاجة ماسة للحمایة أكثر من المسكن المسكون فعلا

وأنه یكفي أن یكون العقار الذي یحوزه »...وان لم یكن مسكونا وقتذاك...«بقوله. ج.ع.ق 355المادة 

.)2(قة من طرق الحیازة المشروعة المجني علیه معدا للسكن بأي طری

للمسكن فتجیبیثور حولها التساؤل إن كانت تحظى بالحمایة المقررة :المنقولات المعدة للسكن:ثالثا

إلا أن المشرع لم یعرف لنا هذه »...و لو متنقل متى كان معدا للسكن...«ق ع ج بقولها355المادة 

عربات و المساكن المتنقلة، و خیم التصییف في حكم المسكن المنقولات، وأن الفقه الفرنسي اعتبر كل ال

اعتبر أن هذه المنقولات تحتوي على كل ما یحتویه المنزل من مستلزمات الحیاة، التي توفر ، و 1959منذ 

.الراحة و الاطمئنان، و لا یهم أن تكون متنقلة أو متواجدة في مكان عام أو خاص

ق ع ج دوما إلى امتداد مفهوم المسكن لیشمل كل الأماكن 355ة أشارت الماد:ملحقات المسكن:رابعا

وذكر البعض منها على سبیل المثال كالأحواش وحظائر الدواجن، ومخازن .التابعة واللاحقة بالبیت

الغلال والإسطبلات والمباني التي توجد بداخلها مهما كان استعمالها، و اشترط أن تكون هذه الملحقات 

، فالبیت وهو .شرا بالمنزل أو تكون امتدادا له و أن یجمع بینها وبین المنزل سور واحدمتصلة اتصالا مبا

le demeure یحتوي على كل الأماكن، وقد اعتبر القضاء الفرنسي شرفة البیتbalcon في حكم

المسكن، بالرغم من أنه مكان مفتوح یمكن الوصول إلیه من الخارج دون المرور عن المنزل، كما اعتبرت

——————————
جامعة القانون الجنائي، ياه فأطروحة لنیل شهادة دكتور ،نویري عبد العزیز، الحمایة الجزائیة للحیاة الخاصة، دراسة مقارنة -)1(

.204.، ص2011،باتنة

العدد الأول، المجلة القضائیة، ،26/01/1991، المؤرخ في 78566ار رقم ر قغرفة الجنح و المخالفات ،،المحكمة العلیا-)2(

.205.، ص1996سنة 
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lesالغرف الأرضیة  caves في حكم المسكن، وكذا غرف غسیل الملابسbuanderies و إن لم تكن ،

الأماكن متصلة بالبیت  هذه  كل  كوناشترط أن ت، إلا أنهمخصصة للسكن بالمعنى الحقیقي للكلمة

رنسا للقول بأن المكان المسیج، لو عمل صاحبه لیذهب الفقه في ف، )1(و محاطة بسور واحد أو حائط 

لذا من الواجب تقریر الحمایة له، خاصة رغبته في أن یشعر وكأنه في بیته، على تسییجه فهو یدل على 

بة ــبر عتـك و اعتـن ذلــو قد ذهب القضاء الهولندي إلى أبعد مكان صاحبه یمارس مهنته فیها مثلا،لو 

leكن ــالمس seuilدا لهداــامت.  

لقد كانت هذه المسألة محل نقاش حاد هل یمكن اعتبار السیارة مسكنا أم لا؟:حرمة السیارات:خامسا

و قد ذهب رأي إلى مر بالتفتیش الذي تقوم به الشرطة، بین الفقه و القضاء في فرنسا، خاصة لو تعلق الأ

تفتیشها قضائیا إلا بعد ضائیة الضبطیة القستطیع تتمتع السیارة الخاصة بالحرمة مثل المسكن، فلا 

لیذهب أحد الفقهاء لبسط حمایة أكبر للسیارة لتشمل السیارة العامة المختصة،جهاتدار إذن من استص

، وأن السیارات العامة تعد )2(أما لو وجدت خارجه فلا تتمتع عندها بالحرمة،لجانب السیارة الخاصة

حكمة النقض إلى أن السیارة تتمتع بحرمة المسكن،محلات عامة، أما الوضع في القضاء، فقد ذهبت م

و حكمت بعدم جواز تفتیشها بدون إذن من سلطة التحقیق، إلا إذا كانت في الطریق العام، وأما السیارة 

العامة فقد اعتبرها كالمحل العام، و لا حرمة لها، و هذا بخلاف سیارة الأجرة التي تكون في حیازة سائقها 

 یجوز تفتیشها كالمسكن إلا في حالة التلبس، فإذا توفرت حالة التلبس قبل أي منهما، وراكبها معا، فلا

أما فتح ضباط الشرطة القضائیة لسیارة الأجرة و هي واقفة في نقطة ،)3(جاز تفتیش الأشخاص و السیارة 

في دوائربهمإلیهم فیما هو منوط الاستدلالات الموصلةالجرائم و جمعمرتكبي للبحث عن المرور

——————————

…أو عمقهاالمكان المسیج هو المكان الذي تحیط به أسوار مبنیة بالحجارة أو من أخشبة خضراء و یابسة مهما كان علوها -)1(

.ق ع فرنسي391المادة .عندما لا یكون به باب تغلق بالمفتاح

التقط صورة لشخص وهو بداخل سیارته بالطریق العمومي، وعلل فقد صدر حكم عن محكمة لیون، بفرنسا برأ فیه الشرطي الذي -)2(

journal.ذلك بأنّ السیارة موجودة في المكان العمومي لا تعتبر متوقفة في مكان خاص بصاحبها officiel français.deb.ass.nat.25

novembre 1976 .p86-97

.172.، ص2005القاهرة، ط، دار النهضة العربیة،الشهاوي محمد ، الحمایة الجنائیة لحرمة الحیاة الخاصة، د -)3(
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قوله فیما یخص المسكن و أنواعه،، هذا ما یمكن)1(لا ینطوي على تعرض لحرمة الركاب الشخصیة 

ق ع ج فانه یمكن القول بأنه كان 295الذي جاءت به المادة "المواطن"یبقى لنا أن نشیر إلى مصطلح و 

، لكي لا یفهم "مواطن"بدلا من كلمة "الشخص"أن یستعمل مصطلح من المفروض على المشرع الجزائري 

أن المشرع الجزائري لا یهدف إلى حمایة حقوق الأجانب المقیمین بالجزائر، خاصة وأن الحمایة قررت 

.للمسكن لما لصاحبه من حق في السریة في ظل ممارسة حیاته الخاصة 

المنزل، والتي اعتبرها بعض الفقهاء في حكم المسكن، یرد أما بالنسبة للمنقولات الموجودة داخل

على هذا القول بأنه من غیر المنطق اعتبارها مسكنا، لأن التعدیات الواقعة علیها بمثابة مخالفة من نوع 

كما یرى جانب آخر من الفقه في فرنسا أنه لا ، لا یمكن إدراجها ضمن جریمة انتهاك حرمة منزل)2(آخر 

المفتوحة لمسكن مفهوما أوسع من مفهومه الحقیقي، بإدخال المحلات و الأماكن العامةیجب إعطاء ا

بصفتها العمومیة إلى أن تغلق لتصبح مكانا و العمل ضمنه فهي تظل محتفظةللجمهور للهو، و العلم

le"موقع الانترنت"أصبحinternetو في العصر الحدیث مع ظهور الإعلام الآلي و الإنترنت .خاصا

site الخاص بشخص ما بمثابة المسكن، وقد ظهر هذا المفهوم مع قضیةRaymond quineo التي

تتخلص في أن شخصا كتب مجموعة شعریة، و تمكن شخص أخر من الدخول إلى البیت الخاص به 

5/05/1997فنقل هذه الأشعار و قام بنشرها، فرفع ورثته دعوى علیه، و أصدرت محكمة باریس في 

للغیر و نسبته برت فیه فعل المدعى علیه جریمة انتهاك حرمة مسكن، وسرقة شيء مملوكحكما اعت

ق ع فرنسي، وفي رأینا نعتقد أنه من غیر الصائب 184، فطبقت علیه العقوبة المقررة في المادة )3(إلیه

لذي إضفاء صفة المسكن على الموقع الالكتروني، لأن هذا الأخیر هو ابتكار الشخص ولیس المأوى ا

یدخل في مفهوم الملكیة الفكریة یعیش فیه أو ینام فیه و الذي یخفي فیه أسراره،  فهو

—————————

 .173.صالسابق، المرجع الشهاوي محمد، -)1(

حكما في قضیة ملخصها أن أشخاصا دخلوا إلى منزل شخص و كسروا خزینته 1840جوان 22أصدرت محكمة باریس في -)2(

من ق ع ف تحمي أیضا أسرار 184مسكن، نقذ حكمها بالإجماع، إلا أنها ردت مبررة حكمها بقولها أن المادة فاعتبرته انتهاكا لل

.7.، المرجع السابق، صchavaneراجع المرجع .الحیاة الخاصة 

http:لكتروني على الموقعامقال -)3( : // www- nomade.fr.violation domicile pénale  في  الذي تم الاطلاع علیه//

.14:00على الساعة 04/04/2015
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.أركان الجریمة والجزاء المقرر لها:المطلب الثاني 

كل من یدخل فجأة أو خدعة أو یقتحم منزل مواطن یعاقب علیه «ق ع أنه295جاء في المادة 

وإذا ارتكبت دج،  100000دج إلى 20000ات، وبغرامة خمس سنو )5(سنة إلى )1(بالحبس من

سنوات على )10(خمس سنوات على الأقل إلى )5(نحة بالتهدید أو بالعنف تكون العقوبة بالحبس منالج

»دج 100000الى20000الأكثر وبغرامة 

سنرى المقصود من انتهاك حرمة .قبل التطرق إلى أركان الجریمة وللظروف المشددة و العقوبة المقررة لها

:المقصود بانتهاك حرمة منزل*.منزل

المحكمة العلیا في بانتهاك حرمة منزل كل دخول بالقوة أو التهدید إلى منزل الغیر، وقد عرفتویقصد

قراراتها جریمة انتهاك حرمة منزل على أنها الاقتحام بصفة غیر شرعیة أو الدخول إلى مسكن الغیر 

.)1(بالعنف أو التهدید أو الغش 

:ق ع أن أركان الجریمة ثلاثة وهي 295ة ویستفاد من نص الماد.أركان الجریمة:الفرع الأول

.دخول منزل أو محل مسكون أو معد للسكن-1

.أن یقترن الدخول بعدم رضا الشاغل-2

.أن یكون مرتكب الفعل شخصا أجنبیا عن الشاغل للمنزل-3

.ـ القصد الجنائي4

:دخول منزل أو محل مسكون أو معد للسكن :أولا

رج المسكن إلى داخله، باجتیاز الحدود الفاصلة بین هاتین النقطتین، من خاالانتقال الفعليإن        

ومنه فیجب أن یتم الدخول بعامل الجسم ولا یكفي من الباب أو من النافدة،و یستوي أن یكون هذا الدخول 

مع العلم أنه یمكن اعتبار هذا الفعل شروعا لارتكاب عتبة البیت وبقاء المعتدي خارجا،وضع قدم على

——————————
، 2001، )2ج( ،جیلالي ، الاجتهاد القضائي في المواد الجزائیةبغداديأشار إلیه1975-03-18مؤرخ في  9988قرار رقم -)1(

 .104. ص
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، بخلاف القانون )1(جریمة انتهاك حرمة مسكن، إلا أن المشرع لم ینص على المحاولة في هذه الجریمة 

الغیر وكذا حق البقاء في مكان یكون شخص ما متواجد فیه دون الألماني الذي جرم اقتحام عتبة مسكن

.)2(وجه حق بعد أن طلب منه مغادرته 

إن المشرع الجزائري لا یعتبر وضع المفتاح في الباب جریمة دخول إلى مسكن الغیر، ولا فعل 

ذه الحالات وضع شخص مسجل لسماع ما یدور من أحادیث بین الأشخاص في مساكنهم، لأن في ه

و إن كان الجاني قد اقتحم ، جمیعا نكون أمام جریمة من نوع آخر، وهي المساس بالحیاة الخاصة للأفراد

النص على فعل البقاء فیه المسكن بطریقة غیر شرعیة، فالمشرع قد جرم فعل الدخول لمسكن الغیر دون

لا یشكل جریمة انتهاك حرمة منزل ربما كان ذلك اعتقادا منه أن البقاء في المسكنمع عدم مغادرته،

خاصة لو كان الدخول قد تم بموافقة صاحبه، إلا أنه في الواقع یعتبر اعتداء على راحة وهدوء الشخص 

یعتبر بقاء هذا الشخص في داخل هذا داخل مسكنه، لذا كان من الأجدر على المشرع الجزائري أن 

.احبه، لأن فعل الدخول هو المجرم والمعاقب علیهالمسكن كالدخول تماما إلى مسكن الغیر دون رضاء ص

لذلك فانه یشترط لتوفر هذا الركن أن یقوم الجاني بالدخول فعلا إلى مسكن مواطن فجأة أو بطریق 

السطوح ویستوي أن یكون الفاعل قد دخل المسكن أو الحدیقة أو أو بغیر رضاء من یسكنه،الخدیعة

ولا  ن جزائري أو أجنبي مقیم بالجزائر،یستوي أن یقع الاعتداء على سككما أو غیرها من لواحق المنزل،

كون یشترط أن یكون المواطن مالكا للسكن، بل یكفي أن یكون شاغلا بسند أو بغیر سند ویكفي أن ی

بل یكفي أن یكون معدا أن یكون هذا المسكن مسكونا فعلا،ولا یشترطالدخول قد وقع على سكن الغیر،

أو التواجد بمحاذاة المسكن اعتداءا على حرمة )كما سبق بیانه(بینما لا یشكل طرق الباب، )3(للسكن

.المسكن

——————————

لا " 238ص1991،المجلة القضائیة،العدد الثاني،1990-01-23للمحكمة العلیا في.قرار صادر عن غرفة الجنح والمخالفات-)1(

رمة منزل ومن ثم فان قضاة المجلس الذین قضوا بعدم قیام الجنحة في حق المتهم یعاقب القانون على المحاولة في جنحة انتهاك ح

."الذي دق على باب سكن الضحیة الخارجي بقوة دون الدخول إلیه لم یخطئوا في تطبیق القانون
(2) - chavane (Albert ,) montreui (,l jean),violation de domicile ,juris – classeur/art184,1984.p15

،المجلة القضائیة ،العدد الأول، سنة 26/01/1991، مؤرخ في 78566المحكمة العلیا،غرفة الجنح و المخالفات، قرار رقم -)3(

.205.، ص1996
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:أن یقترن الدخول بعدم رضا الشاغل:ثانیا

یجب أن یكون الدخول إلي المنزل أو المسكن بخلاف إرادة صاحبه بحیث لو كان خلاف ذلك لا 

ق ع الشخص الذي یدخل فجأة أو خدعة أو یقتحم منزل 295تعاقب المادة بحیث)1(علة التجریم تفتن

أن الدخول العادي ویستفاد من ذلك رمة المساكن التي كفلها الدستور، مواطن وذلك صیانة من المشرع لح

جأة ید أو الخدعة أو المفابل أن الدخول الذي یقترن بعدم الرضا كاستعمال العنف أو التهدلا یشكل اعتداء،

أن الدخول إلى مسكن الشاكیة بدون «وقد جاء في قرار المحكمة العلیا هو الدخول الذي جرمه القانون،

لجنحة انتهاك حرمة منزل بعنصریه،رضاها وبعدما أخبرها بكونه مرسلا من قبل أمها یشكل الفعل المادي

»لمتهم دخل المنزل رغما عن الشاكیة وعن احتجاجهاهما الدخول إلى المنزل والعنف الناجم عن كون ا

تقتضي جنحة اقتحام حرمة منزل «وجاء في قرار آخر أنه ، )2(24/06/1986مؤرخ في  409قرار رقم  

المفاجأة، الخدعة :توافر عنصرین أساسیین وهما الدخول إلى المنزل واستعمال إحدى الوسائل الآتیة

غیر متوفران في قضیة الحال مادام المتهم لم یدخل بیت الضحیة وإنما اكتفى أو العنف، وهذان العنصران

.)3(21/05/1995مؤرخ في  647/117قرار رقم» بالدق على نافدة غرفتها

:أن یكون مرتكب الفعل شخصا أجنبیا عن الشاغل للمنزل:ثالثا

دخوله أمرا عادیا، ولا تتحقق فیه وهذا أمر بدیهي، ذلك أن شاغل المنزل أو المقیم فیه مع غیره یعد 

.الشروط السالفة الذكر

:الجنائيالقصد :رابعا

مما هو متفق علیه في القوانین المقارنة أنّ جریمة انتهاك حرمة المسكن من الجرائم العمدیة التي 

والقصد لدى المعتدي و المتمثل في علمه بأنّه یدخل مسكن الغیر بغیر حقتتطلب توافر القصد الجرمي

امة في العقاب اللازم لقیامها هو القصد للعام، مما یفید أنّ  الجریمة قصدیة، وذلك باعتبار أنّ القاعدة الع

——————————

الجرائم المخلة بواجبات الوظیفة و بالثقة العامة و الواقعة على الأشخاص    )القسم الخاص(على محمد جعفر، قانون العقوبات -)1(

.237.، ص2006بعة الأولى، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع، لبنان،و الأموال، الط

، دار هومه، 2004نوفمبر 10أحسن بوسقیعة ، التحقیق القضائي، طبعة جدیدة منقحة و متممة في ضوء قانون منقــول عــن-)2(

.104.، ص2006الجزائر 

  .105.ص  ،المرجع نفسه-)3(
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بمعني توافر عنصرین أساسین هما العلم و الإرادة سواء كان المعتدى شخصا عادیا ،)1(تكون على القصد

أو موظفا عاما، فالإرادة تحتاج إلي تحدید مفهومها بدقة وعلم الجاني بفعلته و ما یترتب عنها تحتاج إلي 

ق وسیلة إثبات لقیام الجریمة، فالمقصود بالإرادة فهي نشاط نفسي یتجه إلي تحقیق غرض معین عن طری

محددة ولا یترتب المسؤولیة عن فعل الضار الناتج عن السعي لتحقیق هذا الغرض إلا إذا كانت الإرادة 

واعیة، سلیمة، خالیة من كل العیوب المنصوص علیها في القوانین الأخرى ذات الصلة، أما في جریمة 

أي الدخول و البقاء لفعل المجرم،انتهاك حرمة المسكن فتتحقق الإرادة باتجاه وسعي الفاعل إلي ارتكاب ا

داخل المسكن و ذلك ضد إرادة من له الحق في إبعاد الدخیل وبطریقة غیر قانونیة كالدخول المفاجئ 

وأما  العلم فهو عنصر من العناصر التي ترتكب منها .)2(أو باستعمال طرق احتیالیة أو عن طریق الغش

قیام المسؤولیة الجنائیة و لیس عنصرا من عناصر الأهلیة لتحمل الصورة العمدیة للركن المعنوي اللازم ل

بتجریم الفعل لأنّ القاعدة ، وهذا یعني بأنّ الجاني لا یمكن له أن ینفي عدم علمه )3(المسؤولیة الجزائیة

، بحیث یجب أن یكون عالما بدخوله وبقاءه داخل مسكن الغیر "لا یعذر بجهل القانون"القانونیة تقر بأنّه 

).4(دون موافقته ودون رغبته 

الجزاء المقرر لجریمة انتهاك حرمة منزل:الفرع الثاني

شدد المشرع في عقاب المعتدي على حرمة المساكن وذلك بإفراده لهذه لقد :حالة الجریمة البسیطة: أولا

للمشرع خلافا.الجنحة عقوبتین، واحدة في حالة الجریمة البسیطة وأخرى في حالة الجریمة المشددة

من قع بین عقوبة الشخص العادي والموظف،وأضاف 184الفرنسي الذي جمع في الفقرة الأولى من المادة

.فقرة أخرى لحالة ارتكاب الجریمة عن طریق الجماعة

——————————

على الأشخاص ، ، الجرائم الواقعة)القانون الخاص(فخري عبد الرزاق الحدیثي، خالد حمیدى الزعبي، شرح قانون العقوبات -)1(

.129.، ص2009الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان، 

سلامي فضیلة ، حمایة حرمة المسكن في التشریع الجزائري، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في القانون، كلیة الحقوق -)2(

.53.، ص2013و العلوم السیاسیة، جامعة البویرة، 

، د ط، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، )في ضوء التشریع و القضاء و الفقه(، أدلة الإثبات الجنائي محمد علي سكیكر-)3(

.12.، ص2011

.53.سلامي فضیلة، المرجع السابق، ص-)4(
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إنّ الجریمة البسیطة تشمل كل من العقوبة الأصلیة و العقوبة التكمیلیة، العقوبة الأصلیة تتجلى 

مشرع الجزائري  یعاقب كل یدخل فجأة أو خدعة أو یقتحم منزل مواطن بالحبس من سنة إلي في أنّ ال

، وهذا حمایة لحریة الأفراد وممتلكاته)1(دج100.000دج إلي 20.000خمسة سنوات وغرامة مالیة من 

غرامة و حرمة مساكنه المكرسة دستوریا ، في حین العقوبة في القانون الفرنسي هي الحبس لمدة سنة و

أرو، وتطبق على الشخص العادي و الموظف الذي یقتحم مسكن الغیر بصفته شخصا 15000تقدر 

كل من دخل أو بقي في مسكن "من ق ع الفرنسي التي تنص 4-226عادیا وهذا ما جاءت به المادة 

ا قانونا یعاقب الغیر بواسطة وسائل احتیالیة، التهدید، الاعتداء أو الإكراه في غیر الحالات المسموح به

.)2("رووأ 15.000سنة حبسا و بغرامة قدرها 

إنّ المشرع الجزائري فیما یخص المحاولة في ارتكاب جنحة انتهاك حرمة المنزل فإنّ القانون لا یعاقب 

علیها لمن یدخل بالقوة على الباب الخارجي للمنزل المعتدى علیه دون الدخول إلیه رغم إرادته القویة

)3(.ي ذلكنیته ف و

بالإضافة إلي العقوبات الأصلیة فإن القاضي یمكن أن یحكم بعقوبات التكمیلیة والتي تتجلى في الحجز 

القانوني، الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة المدنیة العائلیة، المصادرة الجزئیة للأموال، تحدید الإقامة، 

ارسة مهنة أو نشاط، الإقصاء من الصفقات المنع من الإقامة، إغلاق المؤسسة، المنع المؤقت من مم

، تعلیق أو سحب رخصة السیاقة.العمومیة، سحب جواز السفر، نشر أو تعلیق حكم أو قرار الإدانة

أو إلغائها مع المنع من استصدار رخصة جدیدة،و أیضا  الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة و المدنیة 

أو الترشح ومن حمل أي وسام و الحرمان من الحق في حمل و العائلیة كالحرمان من حق انتخاب  

)4(الخ...السلاح

——————————

.من قانون العقوبات الجزائري295أنظر المادة -)1(

code pènale français in :www.lègifrance.gouv.fr.-2)(

في العلوم القانونیة، جامعة مولود اه ادة دكتور رنة، رسالة لنیل شهقانونیة للحیاة الخاصة، دراسة مقا، الحمایة الصفیةبشاتن -)3(

.397.، ص2012معمري، تیزي وزو، 

.مكرر من قانون العقوبات الجزائري9، 9أنظر المواد -)4(
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عل السبب في ذلك هو صعوبة إیجاد والمشرع الجزائري لا یعاقب على المحاولة في هذه الجریمة، ول

الفاصل بین المحاولة و الدخول بحد ذاته، كما أنه قد لا تكون محاولة الدخول لبیت الغیر من أجل انتهاك 

.حرمة مسكن الغیر في حد ذاته بل لارتكاب جریمة من أي نوع آخر

خدعة و اقترن ذلك بالتهدید یكون عند الدخول إلى منزل مواطن فجأة أو :حالة الجریمة المشددة:ثانیا

أو العنف، فان العقوبة تضاعف لتصبح الحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات والغرامة من 

ونلاحظ أن الجنحة تظل محتفظة بوصفها الجزائي و لا تتحول إلى جنایة دج، 100.000إلى 20000

.رغم العقوبة المشددة

ن من ظروف التشدید وهما التهدید والعنف اللذان من ق ع على ظرفی 2فقرة  295نصت المادة ولقد     

وكذلك الشأن بالنسبة لظروف التشدید الواردة .شأنهما تغلیظ العقوبة المقررة في جریمة انتهاك حرمة منزل

.ق ع فرنسي 2فقرة  184في المادة 

ق لدى و قد عرفته محكمة النقض المصریة بأنه بث الذعر و القل:الدخول عن طریق التهدید-1

المجني علیه لإرغام إرادته لتلبیة الطلب خلافا للحالة التي یستعمل فیها الجاني التهدید على صاحب 

لأنه لكي یتحقق عنصر التهدید یجب أن یتزامن مع الدخول .البیت بعد دخوله إلیه فهنا لا تقوم الجریمة

، لتهدید المعنوي و التهدید الماديإلى المسكن، خلافا للفقه والقضاء الفرنسي اللذان لا یمیزان بین ا

ولا إن كانت .هو الذي یحرر كتابة و یتضمن دلالة التهدید، ولا تهم اللغة المحرر بهافالتهدید الكتابي

ألفاظه صریحة أم لا المهم أن تفید التهدید و التهدید الغامض قد یكون أكثر وقعا على النفس من التهدید 

 من قبیل المزاح، كما یقع التهدید أیضا بالرسم و الرمز الصریح، والمهم أن یكون جدیا لا

والذي یتم بواسطة الأقوال و یعد أقل خطرا من التهدید الكتابي، أما التهدید الشفهي، )1(...أو الشعارات

.و یحصل عادة باندفاع اثر غضب أو نقاش، ولا یعاقب علیه القانون الجزائري

المشرع الجزائري ظرفا مشددا و لكنه لم یعرفه مثلما لم یعرف اعتبره:الدخول عن طریق العنف-2

التهدید، و مع هذا یمكن تعریف العنف بأنه استعمال وسیلة غیر مشروعة للحصول على شئ ما أو القیام 

——————————

.34.، ص 2006الجزائر ، الفاضل خمار، الجرائم الواقعة على العقار، الطبعة الأولى، دار هومه،-)1(
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صاحب المسكن هو الدخول إلى بیته،المراد الحصول علیه عند استعمال العنف علىیئعمل ما، والشب

ل قوة المقاومة و قد عرفته محكمة النقض المصریة بأنه كل وسیلة قسریه تقع على الأشخاص لتعطی

جز التي تعترض طریقه الحواال للقوة حتى یتغلب على وعرفه الفقه الفرنسي بأنه استعمأو إعدامها عندهم،

نلاحظ أن التعریف الأول هو ذو مفهوم ضیق لأنّه خاص بالعنف الواقع على ، )1(صغیرة وتافهة

.عنف الواقع على الأشخاص والأشیاءدون الأشیاء، أما الثاني فهو مفهوم واسع یشمل الالأشخاص

فع أو حتى الضرب أو الجرح یقع وهو كل حركة أو فعل كالد:)2(العنف الواقع على الأشخاص 1ــ  2

على الشخص قبل دخول الجاني إلى المسكن أوفي وقت معاصر له، ولا یشترط في الدفع أن یكون جسدیا 

ق ع  295لو دخل الجاني للمسكن بنفس الوسائل المنصوص علیها في المادة ،)3(لكي یكون عنفا

ویوصف .ق ع جزائري33ائم حسب المادة بهدف ارتكاب جریمة من نوع آخر، هنا نكون أمام تعدد الجر 

.                           ج.ع.ق32الفعل بالوصف الأشد طبقا للمادة 

اء اختارا لزوجة منزل الزوج سو لأما بالنسبة لمسكن الزوجیة في القانون المدني الفرنسي، ف

م المنزل باتفاق مشترك أو اختاره الزوج لوحده، فللزوجة أن تدخل بحریة إلى منزل زوجها، حتى لو كان یقی

وبالمقابل للزوج الدخول لمنزله حتى باستعمال العنف، لكن القانون ، )عند عشیقته مثلا(في منزل آخر 

أما لعنف سببا مبررا لطلب الطلاق،ال االمدني الفرنسي یجعل من دخول الزوج بیت الزوجیة باستعم

لو كان للزوجة منزل مستقل وإقامة مستقلة، كأن تؤجر غرفة في فندق، في هذه الحالة یعتبر الزوج غریبا، 

حتى في حالة رفع دعوى الطلاق بینهما، لا یحق للزوج الدخول زوجته،ولا یحق له اقتحام منزل

عطى للزوجة الإقامة بقى مفتوحا للزوج، بشرط ألا یكون قد أباستعمال العنف، إلا أن منزل الزوجیة ی

ة المستأجر حتى وان وجد ما یبرره،كما لا یجوز للمؤجر دخول منزل أجره، رغم معارضالمستقلة فیه،

عد فعله ، فی)الماء–تصلیح سقف -أنابیب غاز(كالدخول لإجراء بعض الترمیمات، أو الإصلاحات 

انتهاك لحرمة مسكن 

——————————

.40.لومي حوریة ، المرجع السابق ، ص-)1(

.41.، صالمرجع نفسه-)2(
.34.الفاضل خمار ،المرجع السابق،ص-)3(
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وطبقا لحكم صادر عن القضاء الفرنسي فان من یمنح لشخص آخر منزلا دون مقابل ثم یدخل إلیه الغیر، 

.)1(با للجریمةفي غیابه باستعمال العنف لإخراج أغراضه وأمتعته منها، یعد مرتك

ویعرف على أنه كل تحطیم أو كسر أو قطع للأسلاك أو نزع للسقف :العنف الواقع على الأشیاء 2ــ  2

لتكییف الفعل و السلطة التقدیریة للقاضيإلى غیر ذلك، .....و كسر قفل البابأو كسر للزجاج أو نزع أ

امه اعتبر عنفا القفز على سیاج مهما كان والقضاء الفرنسي في العدید من أحكإن كان عنفا أم لا، 

كما اعتبر عنفا استعمال سلم للصعود، أو حالة بها، سواء كان هشا أم قویا،علوه، وطبیعة المواد المبني

.تسلق باب حدیقة حتى لو تم بدون كسر، فهو عنف على الأشیاء

عتبرها عنفا كاستعمال مفاتیح كما تعرض القضاء الفرنسي إلى بعض الحالات التي ا

و یرى أن مجرد استعمال ح غیر حقیقي أو مصطنع یعتبر عنفا، فاستعمال مفتا،مصطنعة أو حقیقیة

وكذلك الاحتفاظ )2(سیئة مفتاح لفتح باب بغیر مفتاحه یعتبر جریمة حتى وان كان القفل أصلا ذو نوعیة

.قا من أجل أغراض لم یسمح بها القانونبمفتاح سكن كان قد أجره لشخص آخر، ویدخل إلیه لاح

ي الذي ق ع جزائري تعتبر مفتاحا مصطنعا المفتاح الحقیق358المادة تنص 

یر ففي كل هذه الحالات المفاتیح حقیقیة، إلا أنها استعملت بطریقة غاحتجزه الجاني دون وجه حق،

اختلف فیها القضاء الفرنسي وهي حالة حیازة مفتاح هناك حالةمشروعة للدخول إلى مسكـن الغیــر، 

حقیقي بطریقة شرعیة، مع إساءة استعماله، مثل استعمال عامل بالفندق مفتاح یحوزه لفتح غرف النزلاء 

المؤجرة، فهل دخول هذا العامل یعد جریمة أم لا؟ 

تهاك حرمة مسكن الغیر في كان القضاء الفرنسي یقضي بعدم توفر أركان جریمة ان

قضایا طرحت أمامه، تتعلق باستعمال عامل الفندق مفتاحا لفتح غرف الزبائن، وإخراج أغراض النزیل 

ل المفتاح مشروعا الذي لم یدفع أجرة الإقامة لإرغامه على مغادرة الفندق، واعتبر القضاء استعما

إن كان الشخص الذي أخرج أغراضه ارتكب ومع هذا، للنزیل أن یرفع دعوى مدنیة، لمشروعیة السبب، 

.خطأ لیطالبه بالتعویض عن الضرر الذي لحقه من جراء ذلك

——————————

(1)- Anger, 24 octobre 1856: d, p, 57, 2,48.

(2)- cass. crim 20, octobre 1954, juris, classeur, pénal, p5
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ء الفرنسي یفترض توفر عنصر العنف في حالة عدم شرعیة ومنه نستخلص أن القضا

حیازة المفتاح من قبل الجاني، أما في حالة شرعیة حیازته وعدم شرعیة استعماله، فلا یعتبر عنصر 

العنف قائما، و یشترط أن تشیر الأحكام الصادرة بموضوع جریمة انتهاك حرمة مسكن الغیر إلى عنصر 

لكن نعتقد أنه كان من الأجدر على المشرع الجزائريب الأحكام، كما اشترط وجوب تسبیالعنف،

من دهشة وخوف في نفس صاحب المسكن،لو اعتبر الاقتحام نوعا من أنواع العنف نظرا لما یحدثه 

ن الباب إذا كان یمنعه من و لو كان مجرد دفعه عن الطریق أو إیقاعه أرضا أو مجرد نزع یده م

الطرق شیوعا للدخول لبیت الغیر هي انتحال صفة من الصفات، كانتحال صفة  عمال وأكثر الدخول، 

دخول للمساكن المرافق العامة، كعمال شركة الغاز والكهرباء أو شركة توزیع المیاه التي تسمح لعمالها بال

و لأن الصفة تولد الثقة في نفوس الأشخاص خاصة لو كانت لدیهم علامات للاطلاع على العداد،

خارجیة تدل على وظیفتهم مثل ارتداء ملابس وحمل كشوف وأدوات تستعمل عادة من طرف هؤلاء 

.)1(الموظفین

.الاعتداءات الأخرى الواقعة على المسكن:المبحث الثاني 

قد تستهدف الاعتداءات العقار بغض النظر عن مالكه، ودون أن تكون للفاعل نیة سلب 

واقعة على المباني وأخرى واقعة على العقارات الغیر مبنیة ولكن سنوجه دراستنا الملكیة، فهناك جرائم

للجرائم الواقعة على العقارات المبنیة المسكونة والمعدة للسكن، وتتفاوت درجة هذه الجرائم بین الجنایات

و الجنح وقد وردت في نصوص متفرقة من ق ع أین اعتبرت في بعض الحالات جرائم مستقلة وفي

:حالات أخرى اعتبرها ظرف تشدید، وعلیه سنتناولها كالآتي

:وضع النار والتخریب الواقعة على المحلات السكنیة اجریمت:المطلب الأول

.جریمة وضع النار:الأولالفرع 

بأنّ في الشيء وكان مدركا القصد الجنائي في جریمة وضع النار یتحقق متى تعمد الجاني وضع النار

——————————
jaque(قضیة-)1( l'éléphant( الذي ألقي علیه القبض في فرنسا لكونه كان یرتكب جرائم عدیدة باستعمال طرق احتیالیة للدخول إلى

le(نشرته جریدة)télécom(، مدعیا أنه موظف في شركات الهاتفمساكن الأفراد soir d'Algérie( 04/03/2001الصادر في.
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هذا الشيء مملوك لغیره بغض النظر عما یكون له من باعث، إذ لا یؤثر الباعث على قیام الجریمة 

أحد ملحقاته المتصلة به و یتحقق بمجرد وضع النار عمدا في مكان المسكون أو المعد للسكن أو في 

395فمت ثبت للقاضي أن وضع النار كان على هذا الوجه وجب تطبیق العقوبة المقررة في نص المادة 

كل من وضع النار عمدا في مبان یعاقب بالسجن المؤبد«على أنه انون العقوباتمن ق 1فقرة 

ر أو سفن أو  مخازن أو ورش، وذلك ولو متنقلة أو بواخ)1(أو مساكن أو غرف أو خیم أو أكشاك 

إذا كانت مسكونة أو تستعمل للسكن وعلى العموم في أماكن مسكونة أو مستعملة للسكنى سواء كانت 

.»مملوكة أو غیر مملوكة لمرتكب الجنایة 

إلي وضع النار في مكان أیا كانت النتیجة أو الباعث، أياختیارو العمد هنا معناه مجرد توجیه الإرادة 

یقضيسواء كان القصد من ذلك هو مجرد إحراق المكان ذاته أو كان وضع النار لغرض الوقایة وهو ما 

، إن كان بالیا من دكانه، أو في منزله محتاطا لذلك الاحتیاط الواجببه العقل كأن یضرم النار في ما

أنّه جنحة إحراق قد لا یعاقب علیه مطلقا أو قد یعاقب علیه على اعتبار مثل هذا الفعلصح أن 

بالإهمال فیما لو امتدت نتائج الفعل و أحدث حریقا في بنیة الدكان، 

إلا أنه إذا كان الثابت هو أنّ الجاني وضع النار لحرق منقول و هو موقن أنّ النار لابد أن تكون 

.متصلة بباقي البناء فهنا یتحقق القصد الجنائي

لذلك جرم هذا الفعل والذي .الاعتبار الأول لأرواح الناسنلاحظ من خلال هذا النص أن المشرع وضع 

:وهو ما سنتناوله ضمن الفروع الآتیة .لا یتحقق إلا بتوفر أركانه كما وضع له جزاءات محددة

.وضع النارجریمةأركان : أولا

:ق ع أن هذه الجریمة تقوم على ثلاث أركان هي395نستخلص من نص المادة 

).الحرق(ر فعل وضع النا ــ 

.نوع الشيء المحروق ــ 

  .                                                      يالقصد الجنائ ــ 

فعل وضع النار ــ  1

——————————

من القانون المدني الجزائري683وتعد الخیم والأكشاك المنتقلة و البواخر و السفن من العقارات حسب مفهوم المادة -)1(
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أم على أراضي ویتحقق هذا الفعل حرم المشرع الجزائري هذا الفعل  سواء وقع على عقار مبني 

، وتكیف هذه الجریمة على أنّها )1(بوضع النار في العقار، فإذا كان العقار مبنیا، مسكونا، أو معدا للسكن

فلا یعاقب الجاني عن الفعل أو تستعمل للسكن)2(جنایة، أما إذا كان غیر مسكون أو غیر معد للسكن

إذا كان ملك له یعاقب على الحرق، إلا إذا ألحق الحریق ضررا بالغیر إلاّ إذا كان العقار ملكا لغیره، و 

وینطبق نفس الحكم إذا تم الحریق بفعل غیر عمدي ناتج عن ،)3(جنایةحینئذ تكیف الجریمة على أنها

و أما إذا كان محل حرق الأراضي و یشترط فیشترط أن یكون مملوكا للغیر ولا تهم لا ،إهمال الجاني

 كمیة الأرض المحروقة وتكیف هذه الجریمة، جریمة وضع النار في ملك الغیر على أنها الوسیلة ولا

، فالمسرع الجزائري لم یقید القاضي بوسیلة معینة وبالتالي فهو غیر ملزم ببیان شيء من تلك )4(جنایة

تكن تلك الوسائل التي حصل بها الحریق أو على الأقل بتفصیل الكلام حولها في حكم الإدانة ما لم 

وهو ما ذهبت إلیه المحكمة العلیا في قرارها الصادر في الوسیلة محل نزاع بین الأطراف

)5(.12027تحت رقم 07/01/1975

:نوع الشيء المحروق ــ 2

یكون محلا لفعل الإحراق أو وضع النار المباني أو المساكن أو الغرف أو الخیم أو الأكشاك 

لكن تعداد المشرع لمحل الحرق المخازن والورش، السفن أوسواء كانت ثابتة أو متنقلة أو البواخر أو

،للسكنىعلى العموم في أماكن مسكونة أو مستعملةلیس على سبیل الحصر وذلك ما یفهم من عبارة 

فالمهم في نوع الشيء محل الإحراق أو وضع النار هو أن یكون مسكونا أو معدا للسكن، ولا یهم إن كان 

شخص واحد على ویكفي لاعتبار المحل مسكونا أن یبیت فیه ، مملوكا أو غیر مملوك لمرتكب الجریمة 

——————————

.من قانون العقوبات الجزائري395أنظر المادة -)1(

.مكرر من قانون العقوبات الجزائري405نظر المادة أ-)2(

.68الفاضل خمار، المرجع السابق، ص -)3(

.مكرر من قانون العقوبات الجزائري405أنظر المادة -)4(

إن مجرد إشعال النار عمدا في محل مسكون أو معد للسكنى بصرف النظر عما تلتهمه النار،و بصرف النظر عن وجود "-)5(

كن أو عدم وجودهم فیه،یكون جریمة الإحراق العمد، لأن المشرع لم یشترط أن تلتهم النار البناء أو محتویاته فعلا أصحاب المس

.359جیلا لي بغدادي، المرجع السابق، ص".و إنما نص على إضرامها فیه



الشخص العاديحمایة المسكن من انتھاكات:الفصل الأول

28

عینة فقطالأقل كالحارس مثلا، ولا یعد المحل معدا للسكن إذا كان مخصصا لاجتماع الناس في أوقات م

الخ، كما تعد مسكونة إذا كان یبیت...كالمدارس والمكاتب والمساجد والكنائس ودور السینما والمقاهي

ن تدخل ضمن المحل ویثور التساؤل ما إذا كانت ملحقات المساكشخص واحد لحراستها، فیها ولو 

المسكون أم لا؟

یة في عدة أحكام انتهت إلى أن عبارة إلى أن محكمة النقض الفرنسجندي عبد المالكأشار الأستاذ 

، ذلك )1(تشمل المباني الملحقة بالسكن والتي تعد جزء مكونا ومتمما له محل مسكون أو معد للسكن

ن إحراق هذه اللواحق من شأنها تهدید حیاة الناس الذین یسكنون هذا المنزل كإحراق المنزل نفسه، إلا فا

كن الملحق غیر المسكون والذي یبعد عن المنزل ولا یخشى من أنه بالمقابل لا یعد ضمن ملحقات المس

.وصول النار منه إلى المحل السكني

:القصد الجنائيــ 3

یتحقق القصد الجنائي في هذه الجریمة بمجرد وضع النار عمدا في المكان المسكون 

ي هذه الجریمة متى كان الفاعل قد وضع ومنه یقوم القصد الجنائي ف.أو المعد للسكن أو أحد ملحقاته

إرادة، ولا یهم إن كان یقصد بوضع النار إتلاف المحل أو المزاح السیئ، أو كان النار عمدا وعن علم و

.)2(إطفائها بعد ذلك منعا للضرر أو لیلقي التهمة على شخص آخریقصد إشعال النار ثم

الجزاء المقرر للجریمة:ثانیا

وصف الجنایة و تتفاوت العقوبة من درجة الإعدام في حالة ما أدى الحریق إلي وفاة تأخذ هذه الجریمة 

شخص أو عدة أشخاص ، أو إلي السجن المؤبد إذا تبین أنّ الحریق تسبب في إحداث جرح أو عاهة 

مستدیمة لذلك الشخص و أیضا إذا تعلق الأمر بأملاك الدولة أو أملاك الجماعات المحلیة

من قانون  399و  396المؤسسات أو الهیئات الخاضعة للقانون العام وهذا وفق نص المواد  أو

سنوات لكل من وضع النار في 10سنوات إلي 5كما تمتد إلي السجن المؤقت من .العقوبات الجزائري

——————————

.35.بغدادي ،المرجع السابق، صجیلا لي29819رقم الملف 07/12/1982قرار صادر عن المحكمة العلیا بتاریخ -)1(

،دط ،دار المطبوعات الجامعیة  ،الوســـــــــــــیط فـــــــــــــي شـــــــــــــرح جـــــــــــــرائم التخریـــــــــــــب و الاتـــــــــــــلاف و الحـــــــــــــریقمعوض عبد التواب،-)2(

.226–225.، ص1989، 
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وذلك عمدا سواء كانت معلومة لهفیها في وضع النار له أو محل الغیر مملوكةكانتالتيالأموال 

عة بطریقة تؤدي  إلي امتداد النار و أدي هذا الامتداد إلي إشعال النار في الأموال لا، وكانت موضو  أو 

ومن عشرة سنوات إلي عشرین سنة في حالتین وضع النار عمدا في الأموال إن لم تكن .المملوكة للغیر

واخر، له معلومة في ذلك، وذلك لكل المباني، المساكن، الغرف، الخیم، الأكشاك ولو كانت متنقلة أو ب

سفن، مخازن، ورش إذا كانت مسكونة أو غیر مسكونة أو غیر مستقلة للسكن، مركبات، طائرات لیس 

و كذلك الغابات أو حقول مزروعة أشجار أو محصولات، أو عربات سكة الحدید سواء بها أشخاص

المواد كانت محملة بالبضائع أو كانت فارغة إذا لم تكن ضمن قطار به أشخاص وهذا طبقا لنص 

لأنّ المشرع لا یشترط أن یكون المكان من قانون العقوبات الجزائري  398و  397مكرر، 396، 396

.مسكونا فعلا، بل یكتفي لتسلیط العقاب أن یقع الحریق في مكان معد للسكن

.جریمة التخریب:الفرع الثاني

395بات المقررة في المواد من تطبق العقو «من قانون العقوبات على أنهَ 400نصت المادة 

أو غرفا     حسب التقسیم المنصوص علیه فیها على كل من یخرب عمدا مبان أو مساكن  399إلى 

أو طائراتنت أو عربات سكة حدیدأو خیما، أكشاكا أو بواخر أو سفنا أو مركبات من أي نوع كا

اء منقولة أو ثابتة من أي نوع كان كلیا أو مخازن أو أماكن أشغال أو توابعها وعلى العموم أیة أشی

ومنه یمكن أن نستخلص من نص ،»أو جزئیا أو یشرع في ذلك بواسطة لغم أو أیة مادة متفجرة أخرى

;هذه المادة أركان الجریمة والجزاء المقرر لها وهذا ما سنتناوله ضمن الفرعین الموالیین كالآتي

.التخریب جریمةأركان : أولا 

:كان هذه الجریمة فیما یليتتمثل أر 

.فعل التخریب-

.نوع الشيء محل التخریب-

.القصد الجنائي-

:فعل التخریب ــ  1

أن التخریب هو الإتلاف العشوائي الذي لا یستهدف شیئا معینا رمسیس بهنامأشار الأستاذ الدكتور 

اد المال أو الشيء كلیا أو جزئیا  إلى أن التخریب من شأنه إفسمأمون سلامةو أشار الدكتور .بذاته
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وبوجه عام فان التخریب هو كل ما من شأنه تعطیل .بحیث یؤثر على فعالیته لتحقیق الغرض منه

هو أداة التخریب المستعملة، و هي الألغامإلا أن الجدید في هذه الجریمة.)1(الاستفادة بالشيء 

الألغام و المتفجرات خطرا حقیقیا، فهي أداة إذا ما و یشكل استخدام ، )2(و المتفجرات بمختلف أنواعها

.استخدمت تؤدي إلى التخریب والإتلاف والقتل و الحرق بشكل عشوائي

:محل التخریبــ 2

من قانون العقوبات محل التخریب على سبیل المثال، وهو یشمل العقارات والمنقولات400ذكرت المادة 

العمدي للمباني أو المساكن و الغرف و الخیم و الأكشاك و الذي یهمنا في دراستنا هو التخریب

.و توابعها تخریبا كلیا أو جزئیا

:ــ القصد الجنائي3

تتطلب هذه الجریمة توفر قصد جنائي عام والمتمثل في العلم والإرادة والذي یتحقق بإلقاء المتفجرات

إلى التخریب أم لا، و سواء كان التخریب كلیاأو زرع اللغم عمدا على محل التخریب سواء أدى ذلك

.أو جزئیا، كما یتحقق القصد الجنائي بمجرد الشروع في الفعل المجرم

.الجزاء المقرر للجریمة:ثانیا

كثر عند ارتكاب الجرائم أ أو ذا نتج عن الفعل وفاة شخصإتتفاوت درجة العقوبة من الإعدام 

ذا تسببت الجریمةإما أ ، و)3(، 401المنصوص علیها في المادة 

، كما تمتد العقوبة غلي السجن المؤقت من)4(بدجروحا أو عاهة مستدیمة فیعاقب الجاني بالسجن المؤ 

دج، كل من2000.000دج إلي  1000.000عشرة سنوات إلي عشرین سنة و غرامة مالیة تقدر 

——————————

  .83.ص،معوض عبد التواب،المرجع السابق -)1(

الألغام والمتفجرات هي من الوسائل القتالیة التي تستخدم للهدم و التخریب و القتل، و تشمل القنابل و الألغام و قارورات -)2(

.كما تشمل القنابل المقذوفة بواسطة آلة حربیة و تلك التي تعد یدویة.و غیرها...الغاز
.من قانون العقوبات الجزائري401أنظر المادة -)3(
.من قانون العقوبات الجزائري403ر المادة أنظ-)4(
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.)1(خاصوضع عمدا آلة متفجرة في طریق عام أو 

.السرقة من داخل المسكنجریمة :الثانيالمطلب

كل من اختلس شیئا غیر مملوك له یعد سارقا و یعاقب «:ق ع السرقة بقولها350عرفت المادة 

»دج 500.000إلى  100.000  مة من بالحبس من سنة على الأقل إلى خمس سنوات و بغرا

ق ع ارتكاب السرقة من داخل المسكن ظرفا مشددا تتحول بموجبه  7و 6و  4فقرة  353واعتبرت المادة 

الجریمة من جنحة السرقة البسیطة إلى جنایة السرقة الموصوفة والتي تتفق معها في أركانها وتختلف 

ل معد للسكن أو ملحقاته بالإضافة إلى اختلاف حیث أن الجریمة تقع داخل مسكن أو محعنها من

:لذلك سنتناول كل هذه العناصر بالتفصیل كما یلي.العقوبة

.أركان جریمة السرقة من داخل المسكن:الأولالفرع 

:تتمثل أركان الجریمة فیما یلي 

.فعل الاختلاس-1

.أن یكون محل الاختلاس شیئا مالا منقولا مملوكا للغیر-2

.د الجنائيالقص-3

).الركن المادي(فعل الاختلاس: أولا 

الاختلاس هو كل فعل یقوم به الجاني و یؤدي إلى أخذ أو الاستیلاء على مال الغیر أو على أي شيء 

.منقول مملوك للغیر بدون علم أو رضا صاحب أو حائز هذا الشيء

زاعه أو نقله أو إخراجه من حیازة و قد أجمع الفقه و القضاء على أن السرقة تعني أخذ المال أو انت

:فلا تقوم جریمة السرقة ما لم تقم على عنصرین.مالكه أو حائزه أو من له سلطة علیه بدون رضاه

.الاستیلاء على الحیازة وعدم رضاء مالك الشيء أو حائزه بالفعل الذي وقع

محل الاختلاس:ثانیا 

.نقولا أو أي شيء مملوك للغیرق ع، قد یكون محل السرقة مالا م350طبقا للمادة 

.المال هو كل شيء قابل للتملك الخاص وتكون له قیمة:ــ المال المنقول1

——————————
.من قانون العقوبات الجزائري402أنظر المادة -)1(
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فالاختلاس لا یكون إلا على شيء، والإنسان لا یمكن أن یكون محلا للاختلاس بالسرقة بل یكون *

.طاف أو الحبس أو القبضمحلا للاخت

.المختلس قیمة مادیة أو أدبیة مهما كانت ضآلة هذه القیمةو یجب أن یكون الشيء*

.أن یكون الشيء أو المال منقول، لاستحالة سرقة العقارات لعدم نقلها و هي في مكانها*

تیار كهربائي، ولا أهمیة لشكل و نوع و طبیعة المال أو الشيء محل السرقة بحیث یمكن أن یكون*

.فقرة أخیرة350حسب المادة ...غاز

فمن اختلس شیئا من ممتلكاته لا یعد سارقا، ولو كان :المال المسروق مملوك للغیر وقت السرقة  ــ2

.یظن أنها ملك للغیر

.القصد الجنائي:ثالثا 

الذي یتمثل في علم الجاني السرقة هي من الجرائم العمدیة التي تستلزم ابتداء توفر القصد الجنائي العام 

وقت الفعل و اتجاه إرادته الحرة و إدراكه السلیم بجمیع أركان الجریمة مع اشتراط القصد الخاص 

.المعروف بسوء النیة أو نیة الإضرار بالغیر عن طریق اختلاس ممتلكاته المنقولة

.و القصد الخاص هو نیة تملك الشيء المسروق و حرمان مالكه منه نهائیا

.الجزاء المقرر للجریمة:الثاني لفرع ا

دج إلى 100.000سنوات وغرامة من)5(إلى خمس)1(العقوبة المقررة للسرقة هي الحبس من سنة 

إلا أنها تشدد إذا تمت من داخل المساكن أو الأماكن المستعملة للسكنى، وهو أحد . دج500.000

تنص علیه المادة وهذا ما.أو السجن المؤقتالظروف المشددة للعقوبة التي قد تصل بها إلى الإعدام 

و من صور الأماكن المستعملة للسكن الأماكن المخصصة بطبیعتها للسكنىق ع،  4فقرة  353

زل والفنادق والسجون والمستشفیات، و الإقامة فیها لیلا و نهارا مهما قصرت أو طالت المدة، كالمنا

lieuو یدخل في المكان المسكون  habité و إن لم یخصص في الأصل للسكن إلا أنها مسكونة فعلا

ومن دلائل السكن التصرف الذي یقوم به ، )1(المحال التجاریة و المسارح و المدارس و المصانع 

فینام و یأكل و یستریح فیه،الإنسان مما یدل على أنه یعیش في هذا المكان كما یعیش في منزله،

——————————

.19.، د ط ، د ب، د س، ص)قسم الخاص (ي نجم، شرح قانون العقوبات الجزائري محمد صبح-)1(
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ون في المكان المسكون شكلا معینا،كما لا یشترط القانبعض هذه المظاهر دون جمیعها،یكفي توفر و 

ما أو خیمة أو كشك متنقل وما إلى ذلك، فالحجرة في فندق تعد مسكنا، فقد یكون مبنى أو دار أو غرفة أ

destinéeالمكان المعد للسكن  a l'habitation فهو كل مكان یجهز للسكن فیه إلا أن ذلك یكون بصفة ،

نص المادة مقصور على توابع وملحقات المكان المصیف أو المشتى أو منزل الریف، و مؤقتة مثل

الملاهي ي و المسكون أو المعد للسكن فلا تسري على ملحقات المكان الغیر معد للسكن، كالمقاه

ق ع جزائري أن تكون الملحقات تابعة و متصلة 353و اشترطت المادة ومحطات نقل المسافرین، 

ولا أهمیة لسبب دخول الجاني إلى سور واحد وإلا اعتبرت منفصلة عنه،بالمسكن وأن یضمها مع المنزل 

وحدد المشرع .فیهالمكان فیتحقق الظرف المشدد و لو وقعت السرقة من خادم أو عامل أو ضیف مقیم 

ق ع بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرین سنة بتوافر ظرفین 353عقوبة هذا الفعل في المادة 

.عل الأقل من الظروف الواردة بالمادة السالفة الذكر
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كــان الغــرض مــن دخــول الشــخص العــادي مســكن الغیــر فــي أغلــب الأحیــان هــو ارتكــاب إنّ 

مح له بالـدخول إلـى جریمة ما، فان دخول الموظف إلى مسكن المواطن له ما یبرره، وهو وظیفته التي تس

داخل النظام بحیث أنّه یمثل الشخص الذي یعمل في خدمة الدولة، و یشغل وضیفته مساكن الأشخاص، 

یقــرر هــذا الــدخول لرجــال الشــرطة القضــائیة هــو الــذي القــانون ، و إنّ )1(الإداري للمرفــق الــذي یعمــل فیــه

علـى المـتهم الهـارب، أو علـى المجـرمین الفـارین،كإجراء استثنائي تقتضـیه إقامـة العدالـة، كـالقبض

ـــة أدوات أو مكـــان الجریمـــة، كـــذلك المحضـــرین القضـــائیی ـــع الحجـــز التحفظـــي علـــى أو لمعاین ن عنـــد توقی

، كمـا یسـمح بـه لأعـوان الجمـارك، و مـوظفي الضـرائب، وللأعـوان قولات المدین لصـالح الـدائن الحـاجزمن

الفنیــون والتقنیــون المختصــون فــي الغابــات وحمایــة الأراضــي واستصــلاحها، وكــذا مــوظفي بعــض المرافــق 

.العامة

كـــات الموظـــف باســـتغلال الســـلطة، هـــي منـــع تمـــادي وتجـــاوز حمایـــة المســـكن مـــن انتهاإنّ 

الموظف للسلطة المخولة له عند دخوله مساكن الأشخاص كاقتحامها، أو تفتیشها دون إذن من صاحبها، 

ــــات الأشــــخاص مــــن  ــــي وضــــعها القــــانون كضــــمان لحرمــــة المســــاكن وحری ــــرام الإجــــراءات الت ــــدون احت وب

الانتهاكات الصادرة عنه

جریمة الإساءة في استعمال السلطة:الأولالمبحث 

الموظــف یعتبــر مرتكبــا لجریمــة انتهــاك حرمــة مســكن الغیــر باســتغلال وظیفتــه إذا دخــل إنّ 

مسكن الغیر بطریقة غیر قانونیة وسمح لنفسه بتجاوز سلطته، خاصة وأن بعض الأفـراد یجهلـون حقـوقهم 

الشــخص یجهــل أو یتجاهــل حقــه تحــت تــأثیر الخــوف فــإذا كــان  فــي مواجهــة رجــال الســلطة بصــفة عامــة،

جهــل القــانون الــذي فمــن المفــروض علــى الموظــف أن لا ی،لرغبــة فــي الامتثــال لأوامــر الســلطةو ا مــثلا،

لــذلك جــاء القــانون الجزائــري بنصــوص قانونیــة تبــین كیفیــات و مبــررات دخــول الموظــف یعمــل فــي إطــاره، 

،ق ع ج 135اكن الأشخاص في المادة مس

——————————

أحمد زكي بدوي، معجم لمصطلحات العلوم الإداریة، إنجلیزي ــ فرنسي ــ عربـي، الطبعـة الأولـى، دار الكتـاب المصـري، القـاهرة، -)1(

.93، ص 1984
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كل موظف في السلك الإداري أو القضائي و كل ضابط شرطة وكل قائد أو أحد «والتي تنص على أنه 

ته المــذكورة منــزل أحــد المــواطنین بغیــر رضــاه،  و فــي غیــر الحــالات رجــال القــوة العمومیــة دخــل بصــف

المقررة في القانون و بغیر الإجراءات المنصوص علیها فیه ،یعاقب بالحبس من شهرین إلى سـنة

)1(.»من ق ع ج107دج دون الإخلال بتطبیق المادة  100.000إلى  20.000و بغرامة من 

.و العقوبة المقررة لهاالإساءة في استعمال السلطة جریمة أركان : المطلب الأول 

فیما یخص جریمة الإساءة في استعمال السلطة فلقد لجأ المشرع الجزائري إلى تحدید أركانها و ذلك في 

الفرع الأول و من ثم نبین جزاء هذه الجریمة في الفرع الثاني 

.أركان الجریمة:الفرع الأول

  :و هي)2(ق ع أعلاه أن هذه الجریمة تقوم على أربعة أركان 135یستفاد من نص المادة 

.للسكندخول منزل أو محل مسكون أو معد -1

.أن یكون مرتكب الفعل موظفا أو من في حكمه -2

.رضاأن یقع الدخول بغیر -3

.فیهأن یقع الدخول في غیر الحالات المقررة في القانون و بغیر الإجراءات المنصوص علیها-4

.دخول منزل أو محل مسكون أو معد للسكن :أولا 

و تتحقق هذه الجریمة عندما یـدخل أحـد رجـال القـوة العمومیـة أو المـوظفین أو مـن فـي حكمهـم إلـى منـزل 

الدخول هنا یكون بغرض البحث إلا أنّ وفي غیر الحالات المقررة قانونا،أحد المواطنین بدون رضاه

فــإذا دخـل موظـف مسـكن الغیـر بهـدف غیـر التفتــیش،.المجـرمین أو عـن الأدلـةو التحـري و التفتـیش عـن

مــن الدســتور الجزائــري الصــادر 40والمــادة ،الــذي دخــل مــن أجلــهفیجــب أن یقتصــر دخولــه علــى الهــدف 

خول إلیـه تنص في فقرتها الأولى على ضمان الدولة عدم انتهـاك حرمـة المسـكن أي عـدم الـد 1996عام 

أما الفقرتان الثانیة و الثالثة تتعلقان بالتفتیش الذي یعتبر إجراء من ي شخص، بغیر وجه حق من أ

——————————

.206.نویري عبد العزیز، المرجع السابق، ص-)1(

،  الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الطبعة الأولىالجزء الثاني،جیلا لي، الاجتهاد القضائي في المواد الجزائیة،بغدادي-)2(

  ..16-15ص ،2001، ائرالجز 
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، و مهما یكن الأمر ففي كلیهمـا مسـاس و تعـرض لحریـات و حقـوق الأفـراد و فیهمـا )1(إجراءات التحقیق 

.انتهاك لحرمة المسكن 

أن یكون مرتكب الفعل موظفا أو من في حكمه:ثانیا

ما كانت درجته، ق ع جزائري، أن یكون الجاني موظفا تكون له سلطة معینة مه135یشترط في المادة 

وتبدأ المسؤولیة في هذه الحالة من الموظف السامي الذي یحتل أعلى منصب في التدرج السلمي إلى 

فقد یكون في التدرج السلمي إلى أبسطهم،،نظر عن طبیعة العمل الذي یقوم بهأبسطهم، و بغض ال

أو في الضرائب،اركالجمفقد یكون موظفا في،نظر عن طبیعة العمل الذي یقوم بهو بغض ال

ق ع فرنسي تخاطب كل موظفي 184و یرى الفقه الفرنسي أن المادة الخ، ...أو شرطي أو قاض

المرافق العامة الذین یمنحهم القانون بعض صلاحیات الشرطة القضائیة، كموظفي الجمارك، موظفي 

لذا العمل و غیرهم، ار، مفتشيموظفي المدیریة العامة للتجارة الداخلیة والأسع، FRAUDEقمع الغش 

إلا أنه ام، یكون قد استغل وظیفته للدخول،فلو دخل الموظف مسكن الغیر بصفته كعامل في مرفق ع

من الصعب تحدید الصفة التي تصرف بها الموظف عند وصف الفعل الواحد بوصفین، أي متى یعتبر 

و الأسعار ومفتشي العملالداخلیةتصرفه فعل شخص عادي، أو فعل موظف المدیریة العامة للتجارة

قد استغل وظیفته لذا فلو دخل الموظف مسكن الغیر بصفته كعامل في مرفق عام، یكونو غیرهم،

إلا أنه من الصعب تحدید الصفة التي تصرف بها الموظف عند وصف الفعل الواحد بوصفین، للدخول،

دخل شخص عادي مسكن الغیر مدعیا أي متى یعتبر تصرفه فعل شخص عادي، أو فعل موظف؟ فإذا

أما،)2(ق ع فرنسي 184فانه یعاقب وفقا للفقرة الثانیة من المادة ،عمل العنفانه موظف و است

وفي انه یعاقب كأي شخص من عامة الناس، لو دخل الموظف إلى مسكن الغیر بصفته شخصا عادیا، ف

فاستعمال الصفة هو التصرف بشكل قانوني لالها،یز بین استعمال الصفة واستغكل الأحوال یجب التمی

ولكن قد یسمح الأشخاص القیام بتصرف قد یكون غیر مشروع،في إطارها، أما استغلال الصفة یعني

.للموظف القیام به بسبب وظیفته واحتراما له

——————————

الطبعة الأولى،الدیوان الوطني للأشغال -الإستدلال-لشخصیة أثناء مرحلة البحث التمهیدي،عبد االله أوهابیة، ضمانات الحریة ا-)1(

.165.، ص2004التربویة،الجزائر،

 . 60.صالسابق،المرجع حوریة،لومي -)2(
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.أن یقع الدخول بدون رضا صاحب المسكن:ثالثا

صاحبه أو في الحالات التي دخول الموظف إلى منزل احد المواطنین یجب أن یكون برضا إنّ 

،یقررها القانون، فتقوم الجریمة إذا انعدم الرضا، أو انعدمت حالة من الحالات التي یقررها القانون

.و تنعدم الجریمة إذا توافر الرضا، وإذا كان دخول الموظف إلى منزل المواطن لغرض یقرره القانون

.ا ودون احترام الإجراءات المنصوص علیها فیهقررة قانونخول في غیر الحالات المأن یقع الد:رابعا

دخــول المســاكن بغیــر رضــاء أصــحابها یشــكل مساســا خطیــرا بحریــة الأشــخاص، لــذلك تــدخل المشــرع إنّ 

بوضع بعض الاستثناءات على هذا المبدأ الهام والتي سنتناولها في المبحث الموالي والتي أوردها المشـرع 

.منه 83و 82وكذا المواد 64ق اج والمادة  47إلى  44في المواد من 

.القصد الجنائي:خامسا

وتشــترط هــذه الجریمــة تــوافر الــركن المعنــوي لتحققهــا، لــذلك إذا دافــع المــتهم بأنــه مــا دخــل منــزل الغیــر إلا 

تنفیذا للتعلیمات التي تلقاها من رئیسه تعین التأكد من توافر القصد الجنائي، وهو ما ذهبت إلیه المحكمـة

ــــــاریخ  ــــــرت فــــــي قــــــرار صــــــادر عنهــــــا )1(16/10/1984العلیــــــا فــــــي قرارهــــــا الصــــــادر بت ، إلا أنهــــــا اعتب

30/06/1987بتاریخ

بأن فتح المسكن من طرف عامل بناء على أمر یكون قد تلقاه من رئیسه لا یكون عذرا

ان تنفیــذ مــن قــانون العقوبــات، واعتبــرت فــي قــرار آخــر بــ52معفیــا مــن العقــاب المنصــوص علیــه بالمــادة 

.)2(الموظف لأوامر غیر قانونیة صادرة عن مسؤولیه لا تدخل ضمن ما یجیزه القانون 

.العقوبة المقررة لجریمة الإساءة في استعمال السلطة:الفرع الثاني

.حالة الجریمة البسیطة: أولا

التـي یعاقـب لم یقر المشـرع الجزائـري علـى ظـروف مشـددة، بـل اكتفـى بصـورة واحـدة هـي الجریمـة العادیـة

.دج 100000إلى 20000علیها بالحبس من شهرین إلى سنة وبغرامة مالیة من 

.حالة الجریمة المشددة:ثانیا

——————————
.290.، ص1990، المجلة القضائیة، العدد الأول، سنة 1984-10-16مؤرخ في  304 59قرار رقم -)1(

.56.ار، المرجع السابق، صالفاضل خم-)2(
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السجن المؤقت من خمسة إلى عشر سنوات، إذا مس الموظف بحریة الأفراد وحقوقهم الوطنیة، حیث

یعاقــب الموظــف بالســجن المؤقــت مــن خمــس الــى عشــر ســنوات اذا أمــر «نصـت هــذه المــادة علــى أنــه 

،  »لمـــواطن أو أكثـــر بعمـــل تحكمـــي أو مـــاس ســـواء بالحریـــة الشخصـــیة للفـــرد أو بـــالحقوق الوطنیـــة 

.ونلاحظ هنا أن الجنحة تصبح جنایة نظرا لأهمیة الحریات الفردیة وخطورتها 

.الأسباب المبررة لدخول الموظف مسكن الغیر دون رضاه:المطلب الثاني

رأینا مدى اهتمـام الدسـاتیر الحدیثـة بحمایـة الحقـوق والحریـات الفردیـة وخاصـة المتعلقـة بحمایـة المسـكن، 

لما یتمتع به هذا الأخیر من حرمة باعتباره المكان الذي یخلد إلیه الإنسان وهو مطمـئن علـى نفسـه وذلك 

وحیاتــه الخاصــة مــن أن تنتهــك أو یطلــع علیهــا غیــره، لــذلك فقــد دأبــت الكثیــر مــن الأنظمــة القانونیــة علــى 

، )1(الجزائـــري إضـــفاء طـــابع دســـتوري علـــى الحمایـــة المقـــررة للمســـكن، ومـــن بـــین هـــذه الأنظمـــة الدســـتور 

میـــة للأفعـــال التـــي تشـــكل انتهاكـــا لحرمـــة ضـــمنه قـــانون العقوبـــات مـــن نصـــوص تجریبالإضـــافة إلـــى مـــا ت

-كمـا رأینـاه سـابقا-المسكن، وخاصة إذا قام به موظف أو ضابط شرطة قضـائیة، بحیـث یعاقـب القـانون

بـــنص مســـتقل وهـــو الموظـــف الـــذي یـــدخل مســـكن الغیـــر دون رضـــاه وفـــي غیـــر الحـــالات المقـــررة قانونـــا 

إلا أن هنــــاك حــــالات یســــمح فیهــــا بــــدخول الموظــــف مســــكن الغیــــر دون رضــــاه، وهــــي ق ع،135المــــادة

الحالات المقررة بنص القانون، وذلك عند إجراء التفتیش الذي وضع له القانون شـروطا وإجـراءات خاصـة 

وز مــن خلالهــا للموظــف للقیــام بــه ســنتعرض لهــا لاحقــا، وهنــاك حــالات لا علاقــة لهــا بــالتفتیش، ولكــن یجــ

الدخول إلى مسكن الغیر دون رضاه، وذلك فـي بعـض الحـالات مثـل تنفیـذ الأمـر بـالقبض أو تنفیـذ الأمـر 

.بالحجز على منقولات

حالة التفتیش :الفرع الأول 

إنّ أول مـا یتبــادر إلــى ذهــن المجــرم بعــد ارتكــاب الجریمــة هــو طمــس معالمهــا وأداة ارتكابهــا، وأول مكــان 

نـــه إخفاؤهـــا فیـــه هـــو مســـكنه، لـــذلك خـــول ق اج لقاضـــي التحقیـــق أساســـا ولضـــابط الشـــرطة القضـــائیة یمك

استثناء في حالات خاصة الانتقال فورا إلى مكان وقوع الجریمة والى مسكن المـتهم أومـن یشـتبه

——————————

.1996من دستور 40و 1989دستور من  38و 1976من دستور  50و 1963من دستور 14وهذا ما جاءت به المواد -)1(
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و یعتبر التفتیش إجراء الحقیقة وذلك قصد إجراء التفتیش،في حوزته أشیاء أو أوراق تفید في الكشف عن

یهدف إلي ضبط ما یكون في المسكن من أشیاء تفید في الكشف عـن الحقیقـة فـي من إجراءات التحقیق،

یجوز لقاضي التحقیق الانتقال «ق اج على أنـه 79ة الماد تنصحیث ، )1(شأن وقائع الدعوى الجنائیة 

81كمـا تـنص المـادة ، »...إلى أماكن وقوع الجرائم لإجراء جمیع المعاینـات اللازمـة أوللقیـام بتفتیشـها

یباشر التفتیش في جمیع الأماكن التي یمكن العثـور فیهـا علـى أشـیاء یكـون كشـفها «ق اج على أنـه 

التفتیش هو الاطلاع على ما بداخل محل منحه القانون حرمة خاصة، قصـد ف ، »مفیدا لإظهار الحقیقة 

.)2(ضبط ماعسى أن یفید في كشف الحقیقة بالنسبة للجریمة المرتكبة

.علاقة لها بالتفتیشحالات لا:الفرع الثاني  

وهي بعض الحالات التي سمح من خلالها المشـرع للموظـف الـدخول إلـى مسـكن الغیـر دون رضـاه وفـي

غیـــر حالـــة التفتـــیش، وهـــذه الحـــالات تتعلـــق أساســـا بحالـــة الضـــرورة كحالـــة الحریـــق أو الغـــرق أو الكـــوارث 

الطبیعیة أو ما شابه ذلك، أولتنفیذ أمر القبض، وهي حالات لا یعدو فیها دخـول المسـكن أن یكـون عمـلا 

ة اختلفت في تحدید طبیعة مادیا اقتضته حالة الضرورة ولا یعتبر تفتیشا قانونیا، رغم أن الآراء الفقهی

الدخول إلى المسكن لتنفیذ أمر القبض الذي كیفه البعض بأنه جائز تطبیقا لنظریة الضرورة،

وقــد واجهــت هــذه الفكــرة انتقــادا علــى اعتبــار أن القــانون یهــدف إلــى الموازنــة بــین حــق الدولــة فــي العقــاب 

مـن الإجـراء بقـدر مـا یهمـه تـوفیر الضـمانات التـي وحق الأفراد في الحریة الفردیة، ولا یهمه تحقیق الغایـة 

ومـن ناحیـة أخـرى، .إقامة خصومة عادلـة، ولا یجـوز الوصـول للحقیقـة بـإجراءات باطلـة شرعها من أجل

فــان نظریــة الضــرورة تفتــرض أن یكــون الفعــل هــوا لوســیلة الوحیــدة لــدرء الخطــر، وهــو شــرط لایتــوفر عنــد 

ى من یختفون داخله، إذ یمكن تحقیق ذلك بغیره من الوسائلانتهاك حرمة المنزل من أجل القبض عل

، ویكیفــه آخــرون بأنــه مجــرد دخــول )(3أو بعــد مراعــاة الضــمانات التــي أوجبهــا القــانون لــدخول المنــزل 

مادي، وان بدت فیه مظاهر انتهاك الحیاة الخاصة، فیظل الدخول مشروعا بالنسبة لتعقب فار من 

——————————

.308، ص 1999صنیف، معجم القانون، الهیئة العامة لشؤون المطابع الأمیریة، القاهرة، شوقي-)1(

،الصــادر فــي 46،ج ر ،ج ج، العــدد ، المتضــمن ق إ ج المعــدل و المــتمم 1966یونیــو 8المــؤرخ فــي  155ــــ  66الأمــر رقــم -)2(

1966.

.351- 350 .ص ،1997لقاهرة، ى، االقانونیة، المحلة الكبر الكتبعدلي خلیل، الدفوع الجوهریة في المواد الجنائیة، دار-)3(
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العدالة، أما بالنسبة لموقف المشرع الجزائري فقد كان واضحا، حیث وقف إلى جانب تغلیب المصلحة

حتى لو كـان ،)1(لیلاتفتیشهالمتمثلة في حمایة حرمة المسكن، بحیث منع دخول المساكن أوو  الفردیة

وبالتالي فعلیه الانتظار لحلول ر بالقبض من السلطة القضائیة،هم صدر بشأنه أمبغرض القبض على مت

یجوز للمكلف بتنفیذ أمر القبض أن یدخل  لا«:ق اج على أنه122المیقات القانوني، حیث تنص المادة 

ولـه أن یصـطحب معـه قـوة كافیـة سة صباحا ولا بعد السـاعة الثامنـة، مسكن أي مواطن قبل الساعة الخام

وتؤخذ هذه القوة مـن أقـرب محـل للمكـان الـذي یتعـین كي لایتمكن المتهم من الإفلات من سلطة القانون،ل

».فیه تنفیذ أمر القبض،ویتعین على هذه القوة الامتثال لما تضمنه أمر القبض من طلبات

.الحمایة المقررة للمسكن في حالة التفتیش:المبحث الثاني

راءات التحقیــق الابتــدائي الــذي یخولــه القــانون لقاضــي التحقیــق أصــلا حســب یعتبـر التفتــیش إجــراء مــن إجــ

ق اج ، إلا أنه وحرصا منه على عدم ضیاع الحقیقة یسـمح بـه لضـباط الشـرطة القضـائیة فـي 79المادة 

حــالات معینــة وبشــروط محــددة ســنتعرض لهــا لاحقــا، وقــد نظــم قــانون الإجــراءات الجزائیــة عملیــة التفتــیش 

ق اج، أمــا التــي 64ق اج والمــادة  48إلــى  44هــا ضــابط الشــرطة القضــائیة فــي المــواد مــن التــي یقــوم ب

وقد تناول المشرع أحكام دخول المساكنج،  ق ا85إلى  79یقوم بها قاضي التحقیق ففي المواد 

بحیث أخضعها لنفس القواعد والأحكام، رغم أن ،)2(ج ووحد أحكامها ق ا 48إلى  44وتفتیشها في المواد 

دخــول المســاكن یختلــف عــن مفهــوم تفتیشــها كمــا قــد یختلفــان فــي الغــرض منهمــا، فــدخول المســاكن هــو 

تخطـــي حـــدود المســـكن الخـــارجي والولـــوج فیـــه بـــالظهور فیـــه دون أن یمتـــد إلـــى معاینـــة مـــا یوجـــد بداخلـــه 

وفحصه ، إذ أنه یقتصر على الغرض الذي تم من أجله، كـأن یكـون الـدخول بغـرض إغاثـة مسـتغیث مـن 

الــداخل أو بنــاء علــى طلــب صــاحب المســكن، فــلا یعــدو الــدخول فــي هــذه الحــالات عــن كونــه عمــلا مادیــا 

بحتا، أما تفتـیش المسـاكن فهـو البحـث والتنقیـب عـن دلیـل الجریمـة فـي مسـتودع سـر الأفـراد وهـو المسـكن 

الإنابــة وتــتم عملیــة التفتــیش فــي ثــلاث حــالات، وهــي حالــة التلــبس وحالــة رضــاء صــاحب المســكن وحالــة 

:القضائیة، ویخضع التفتیش في جمیع هذه الحالات إلى شروط وإجراءات سنتناولها كالآتي 

——————————

.ق إ ج 3-47باستثناء الحالات التي نص فیها المشرع على جواز التفتیش لیلا طبقا للمادة -)1(

.255.ص ،2004الجزائر،والتحقیق، دار هومة،عبد االله أوهایبیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، التحري -)2(
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.شروط التفتیش و الاستثناءات الواردة علیه:المطلب الأول 

یخضــع إجــراء التفتــیش فــي المســاكن إلــى عــدة شــروط نظمهــا قــانون الإجــراءات الجزائیــة ویمكــن تصــنیفها 

روط المتعلقـة بـالتفتیش و ذلك في الفـرع الأول،و مـن ثـم نبـین أن الشـإلى شروط شكلیة وأخرى موضوعیة

قــد تخضــع إلــى اســتثناءات معینــة بحیــث یســمح بمخالفتهــا و الخــروج عنهــا فــي حــالات محــددة فــي الفــرع 

الثاني  

.شروط التفتیش:الفرع الأول

.الشروط الشكلیة للتفتیش: أولا

المــادة وضــباط الشــرطة القضــائیة هــم الــذین حــددتهم :أن یقــوم بــالتفتیش ضــابط الشــرطة القضــائیة ــــ 1

ق اج، وعلیــه فیجــب أن یــتم التفتــیش ممــن یملــك صــفة ضــابط الشــرطة القضــائیة أو بحضــوره وتحــت 15

إشــرافه، فــلا یمكــن تكلیــف عــون لإجرائــه بصــفة مســتقلة، وإنمــا یجــوز مســاعدته مــن طــرف العــون بإجرائــه 

.تحت إشرافه أو بحضوره

:ة المختصةحصول ضابط الشرطة القضائیة على إذن من الجهة القضائی ــ 2

40لا یجوز إجراء التفتیش دون إذن مكتوب من السلطة القضائیة المختصة، وهذا ما تـنص علیـه المـادة 

 فلا  ن الدولة عدم انتهاك حرمة المسكن،تضم«والتي تنص على أنه 1996من الدستور الجزائري لسنة

،»تفتیش إلا بمقتضى القانون، وفي إطار احترامه 

المختصة بمنح الإذن هي وكیل الجمهوریة وقاضي التحقیق، وذلك ماجاءت به المادة والسلطة القضائیة 

ولكي یمنح وكیل الجمهوریـة الإذن بـالتفتیش یجـب أن تكـون الجریمـة متلبسـا بهـا، لأنـه إذا ، )1(ق اج  44

كانــت غیــر متلــبس بهــا فــلا یجــوز لــه مــنح الإذن بتفتــیش مســكن مــن یشــتبه فــي ارتكابــه الجریمــة أو فــي 

یازته ما یفید في إظهار الحقیقة، لأن القانون لم یقرر سـلطة التفتـیش إلا بنـاء علـى تحقیـق وفـي الجـرائم ح

لیه أن متلبس بها فعلومنه فإذا رأى وكیل الجمهوریة ضرورة إجراء التفتیش في غیر الجرائم ا.المتلبس بها 

سكن المراد تفتیشه، وقاضي التحقیـق التحقیق لإجراء تحقیق، ویطلب تفتیش المیقدم طلبا افتتاحیا لقاضي

  . جإ ق  68المختص في اتخاذ الإجراء الذي یراه مناسبا طبقا لنص المادة  هو

——————————
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یسـمح لضـابط الشــرطة 03-82راءات الجزائیـة إلـى حـین تعدیلــه بالقـانون وقـد كـان قـانون الإجــ

القضائیة في حالات التلبس القیام بالتفتیش دون حاجـة لإذن سـابق بـذلك مـن وكیـل الجمهوریـة أو قاضـي 

یجــوز لمــأمور الضــبط القضــائي الانتقــال إلــى «ق اج تــنص علــى أنـه 44التحقیـق، حیــث كانــت المـادة 

بالأفعـالذین یكونـون قـد سـاهموا فـي الجنایـة ویحـوزون أوراقـا أو أشـیاء متعلقـة مساكن الأشـخاص الـ

ق اج إذ قیـد 44الذي عدل المـادة 03-82ثم جاء قانون، »الجنائیة ویجري تفتیشا ویحرر عنه محضرا

.سلطة ضابط الشرطة القضائیة بوجوب الحصول على إذن كتابي مسبق من السلطة المختصة

ون الفرنسي فقد خول لضباط الشرطة القضائیة الانتقال إلى مساكن الأشخاص المعنیین أما القان

فــي الجــرائم المتلـــبس بهــا بجنایـــة أو جنحــة معاقـــب علیهــا بـــالحبس والقیــام بتفتـــیش مســاكنهم د ون حاجـــة 

ي ، إذ یكفـ)1(ق اج فرنسـي1-56وهـذا مـا تقـرره المـادة .لاستصدار إذن من السلطة القضائیة المختصة

تـــوفر صـــورة مـــن صـــور التلـــبس للانتقـــال للمســـاكن وتفتیشـــها وفـــق القیـــود المقـــررة لـــذلك، لأن فـــي منظـــور 

وبالرجوع إلى القـانون المصـري، نجـد أن قـانون ، )2(القانون الفرنسي فان التلبس وحده یبرر عملیة التفتیش

م في جمیـع حـالات منزل المتهالإجراءات الجنائیة كان یبیح لمأمور الضبط القضائي القیام بإجراء تفتیش 

التلبس بالجریمة،

لمأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجنایـة «  هأنّ قانون الإجراءات الجزائیة 47فقد نصت المادة 

أو جنحة أن یفتش منزل المتهم ویضبط فیه الأشیاء و الأوراق التي تفید في كشف الحقیقة إذا اتضح 

،  لأن هـذا الـنص )3(، إلا أن هذه المادة قد قضي بعدم دسـتوریتها »فیهله من أمارات قویة أنها موجودة

جـاء متعارضـا مـع أحكـام الدسـتور، الـذي كفـل حرمـة المسـاكن ومنـع دخولهـا أو تفتیشـها إلا بـأمر قضــائي 

للمســاكن حرمــة فــلا یجــوز دخولهــا ولا «علــى أنــه 1971دســتور ســنة 44فقــد نصــت المــادة ،مســبب

.»ائي مسبب وفقا لأحكام القانونتفتیشها إلا بأمر قض

إجراءات جنائیة، قامت المحكمة الدستوریة العلیا 47ونظرا لعدم تدخل المشرع الجنائي لتعدیل المادة 

، ومنه فإذا قام مأمور الضبط القضائي في جریمة متلبس بها1984یونیو02بتعلیق العمل بها في 

——————————
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ستمد منه، لافتقاره بتفتیش مسكن المتهم تطبیقا لهذا النص كان التفتیش باطلا، ویبطل معه كل دلیل ا

وبــذلك أضــحت حــالات التلــبس لا تبــیح لمــأمور الضــبط القضــائي ســوى ضــبط ،إلــى نــص قــانوني قــائم 

دون مســكنه، وإذا أراد مـأمور الضــبط أن یفــتش المسـكن فمــا علیــه إلا الحصـول علــى أمــر وتفتـیش المــتهم 

م یحــدد القــانون شــروط الإذن ولــ ســلطة التحقیــق وهــي النیابــة العامــة أو قاضــي التحقیــق،مســبب بــذلك مــن

القضــائي مــا عــدا أنــه یجــب أن یكــون مكتوبــا وصــادرا عــن وكیــل الجمهوریــة أو قاضــي التحقیــق، ویجــب 

وقضاء في مصر  ءاستظهاره قبل الدخول إلى المنزل والشروع في التفتیش، إلا أنه من المستقر علیه فقها

لـه، مـع ذكـر صـفتها وختمهـا وتوقیعهـا، وأن وفرنسا أنـه یجـب أن یتضـمن تـاریخ إصـداره والجهـة المصـدرة

یكـون دالا صـراحة علـى الإذن بعملیـة التفتــیش مـع تحدیـد المسـكن المــراد تفتیشـه، وتحدیـد ضـابط الشــرطة 

ومنـه فالشـروط التـي اسـتقر علیهـا بصفته الشخصیة أو بصفته الوظیفي، القضائیة المكلف بإجرائه، سواء

مادهـا فـي هـذا الشـأن، فهـي نفـس الشـروط المتعلقـة بـالإذن فـي العمل في كل من مصـر وفرنسـا یمكـن اعت

ق اج، حیث یمكن تطبیقها على الإذن بالتفتیش فـي الجـرائم 138الإنابة القضائیة والتي تضمنتها المادة 

مـن ق اج بموجـب 44لكـن المشـرع الجزائـري تـدارك ذلـك الـنقص فـي التعـدیل الأخیـر للمـادة المتلبس بهـا

، أیـن اشــترط أن یتضـمن الإذن بیـان وصـف الجــرم 20/12/2006المـؤرخ فـي 06/02القـانون رقــــم

بتفتیش ونلاحظ أن المشرع المصري یشترط أن یكون الأمر القضائيموضوع البحث عن الدلیل،

لأن تســبیبه یضــمن جدیــة اتخــاذ هــذا الإجــراء، ، وهــذا مــا لا نجــده فــي القــانون الجزائــري،مســبباالمســكن 

عتداء على حریة وحرمة الحیاة الخاصة للمواطنین دون موجب أو اقتضاء، ولا یشـترط أن ویحول دون الا

تكــون الأســباب مفصــلة مســهبة، بــل یكفــي أن تكشــف عــن جدیــة الأمــر وأنــه صــدر بنــاء علــى تمحــیص 

.)1(الوقائع التي تبرر إصداره، وهو أمر یقدره قاضي التحقیق تحت رقابة محكمة الموضوع 

:یش في حضور المتهم أو من ینوبهحصول التفتــ  3 

تــتم عملیــات التفتــیش التــي تجــرى طبقــا «:علــى أنــه)2(انون الإجــراءات الجزائیــةقــ 45ادة ـالمــ تصـنـ

:على الوجه الأتـي44للمادة 

——————————
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إذا وقع التفتیش في مسكن شخص یشتبه في أنه ساهم في ارتكاب الجنایة فانه یجب أن یحصل -

التفتـیش بحضــوره فــإذا تعــذر علیــه الحضــور وقــت إجــراء التفتــیش فــان ضــابط الشــرطة القضــائیة ملــزم بــأن 

ضـائیة لحضـور تلـك یكلفه بتعیین ممثل له وإذا امتنع عـن ذلـك أو كـان هاربـا اسـتدعى ضـابط الشـرطة الق

.العملیة شاهدین من غیر الموظفین الخاضعین لسلطته

لاقة بالأفعـال الإجرامیـة ـا أو أشـیاء لهـا عــحوز أوراقــــإذا جرى التفتیش في مسكن شخص یشـتبه بأنـه یو -

ذر ذلــــك اتبــــع الإجــــراء المنصــــوص علیــــه فــــي الفقــــرة ـیش وان تعـــــن حضــــوره وقــــت إجــــراء التفتـــــه یتعیـــــفانــــ

  .»ةــالسابق

ومنــه فــان قــانون الإجــراءات الجزائیــة یــنص علــى وجــوب حضــور صــاحب المســكن المــراد تفتیشــه، 

قـا أو أشـیاء سواء كان مشتبها في ارتكابه الجریمة أو اشترك فیها أو مشتبها في أنه یحـوز فـي مسـكنه أورا

مصلحة عامـة، حیـث أنـه قـد والحكمة من تقریر هذه الضمانة للحریة الفردیة، أنها تحققتتعلق بالجریمة،

أنهـا قـد تكـون مـن یدفع صاحب المسكن بأن الأشیاء المضبوطة قد دست علیـه مـن القـائم بـالتفتیش، رغـم 

لذلك وحرصا من المشرع على هذه المصلحة، فان حضور المشتبه فیه أمر ضروري أقوى الأدلة ضده،

ة القضائیة أن یكلفه بتعیین من ینوبه فـي إلا إذا قام مانع یمنعه من الحضور، فیتعین على ضابط الشرط

حضور التفتیش، فإذا لم یعین من ینوبه أو امتنع عن ذلك، یعین ضابط الشرطة القضائیة شاهدین 

.یختارهما من الأشخاص الذین لا یخضعون لسلطته

نــص إلا أن المشــرع الجزائــري فــي التعــدیل الأخیــر لقــانون الإجــراءات الجزائیــة، جــاء بــنص جدیــد وهــو

إذا حدث أثناء التحـري فـي جریمـة متلـبس بهـا أو تحقیـق متعلـق «مكرر التي تنص على أنه47المادة 

مــن هــذا القــانون أن كــان الشــخص الــذي یــتم تفتــیش  3فقــرة  47بإحــدى الجــرائم المــذكورة فــي المــادة 

ن بسـبب مسكنه موقوفا للنظر أو محبوسا في مكان آخـر وأن الحـال یقتضـي عـدم نقلـه إلـى ذلـك المكـا

مخاطر جسیمة قد تمس بالنظام العـام أو لاحتمـال فـراره، أو اختفـاء الأدلـة خـلال المـدة اللازمـة لنقلـه، 

یمكــن أن یجــرى التفتــیش بعــد الموافقــة المســبقة مــن وكیــل الجمهوریــة أو قاضــي التحقیــق وبحضــور 

احب المسـكن مـن هـذا القـانون أو بحضـور ممثـل یعینـه صـ45شاهدین مسخرین طبقا لأحكـام المـادة 

.»محل التفتیش
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ونلاحظ أن القانون الجزائري والفرنسي اكتفیا بأن یكون الشاهدان من الأشخاص غیر 

جنائیة، فانه یشترط  إق  51الخاضعین لسلطة ضابط الشرطة القضائیة، أما المشرع المصري في المادة 

طنین معهأقارب المراد تفتیش مسكنه أو من القاأن یكون الشاهدان بالغان یختاران بقدر الإمكان من

ومنه فان موقف المشرع الجزائري والفرنسي أفضل من موقف المشرع المصري في أو من الجیران، 

اختیار الشاهدین من حیث أنهما یضمنان بدرجة أكبر المصلحتین معا، وفي وقت واحد مصلحة الفرد في 

د الشاهدین، لأن اختیارهما من الأقارب أو الأصهار قد تضیع حریته وحقوقه، ومصلحة الجماعة في حیا

معه الحقیقة لما قد یصدر من الشاهدین من مواقف أو تصرفات، كامتناعهما عن التوقیع على المحضر 

45وبالرجوع إلى قواعد الحضور خلال التفتیش، نلاحظ أن نص المادتین حتى الإدلاء بشهادتهما، أو 

على تفتیش مساكن المشتبه فیهم ومساكن تفقان في توحید قواعد الحضور سي تق اج فرن 57ق اج و

في حین أن المادة شیاء تتعلق بالجریمة موضوع البحث، الأشخاص الذین یشتبه في حیازتهم لأوراق وأ

یحصل التفتیش بحضور المتهم أو من ینیبه عنه كلما أمكن «ق ا جنائیة مصري تنص على أنه 51

یكون بحضور شاهدین ویكون الشاهدان بقدر الإمكان من أقاربه البالغین أو من ذلك وإلا فیجب أن 

أنها تنص فنستخلص من هذه المادة،»القاطنین معه بالمنزل أو من الجیران ویثبت ذلك في المحضر

فهل هذا یعني أنه لا یجوز لضابط الشرطة القضائیة الانتقال إلى مساكن على تفتیش مسكن المتهم، 

من یشتبه في أنهم یحوزون أوراقا أو أشیاء تفید في كشف الحقیقة ؟ أم أنه یجوز له تفتیش مسكن الغیر م

المتهم كما یجوز له تفتیش مسكن غیر المتهم ؟

ویرى الفقهاء أنه یجب التوسع في الصلاحیات المخولة لضابط الشرطة القضائیة، وذلـك 

كن المتهم، فیجب أن تتعدى لتفتیش مسكن الغیـر الـذي لـم توجـه بعدم حصر سلطته في التفتیش على مس

وقد استقر قضـاء الـنقض أن عـدم دعـوة ز في مسكنه أشیاء تتعلق بالجریمة، بذلك، وإنما یحو له أي تهمة

المتهم أو صاحب المنزل لحضور التفتیش لا یترتب علیه بطلان التفتـیش، علـى أسـاس أن هـذا الحضـور 

.)1(صحة التفتیش لا یعد شرطا جوهریا ل

منه، وهي وجوب أن یحضر عملیة 45وإذا كان ق اج جزائري قد وضع قاعدة عامة في المادة 

——————————
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التفتـــیش صـــاحب المســـكن متهمـــا كـــان أو مـــن یحـــوز فـــي مســـكنه أشـــیاء أو أوراقـــا لهـــا علاقـــة بالأفعـــال 

ة، والتي قد تفید في إظهار الحقیقة أو من ینوب عنهما أو بحضور شاهدین، فانه قرر في المـادة الإجرامی

منـــه بالنســـبة للتفتـــیش الـــذي یجریـــه قاضـــي التحقیـــق، فیمـــا یتعلـــق بتفتـــیش مســـاكن مـــن یحـــوزون فـــي 83

حب مســـاكنهم أشـــیاء أو أوراقـــا تفیـــد فـــي إظهـــار الحقیقـــة، أن یكـــون الشـــاهدان مـــن أقـــارب أو أصـــهار صـــا

المسكن الحاضرین بمكان التفتیش، ولا یلجأ للشاهدین من الغیر إلا في حالة عدم وجودهما بعین المكان، 

منـه بالنسـبة لضـابط الشـرطة القضـائیة الـذي أطلـق یـده فـي اختیـار 45یقررهـا فـي المـادة  وهـي قاعـدة لـم

.الشاهدین متى كان محلا لذلك

التفتیش في المیقات المقرر قانونا  ــ 4

، وذلك لما یتمتـع بـه مـن (1)أضفى المشرع على المسكن حمایة خاصة، بحیث منع دخوله أو تفتیشه لیلا

إزعاجهم أو انتهـاك حرمـة مسـاكنهم، ، باعتباره ملجأ حصینا للأفراد، فلا یجوز(2)حصانة خاصة في اللیل

ق اج  47تنص المادةإذ  لذلك نص المشرع على وجوب أن یتم تفتیش المساكن في میقات قانوني محدد،

لایجوز البدء في تفتیش المساكن أومعاینتها قبـل السـاعة الخامسـة صـباحا ولا بعـد السـاعة «على أنـه 

الفرنسي ،فإن المشرع من قانون الإجراءات الجزائیة 1ف  59و أما في المادة ، »...الثامنة مساء

أمــا )3(.بعــد الســاعة التاســعة لــیلاأقــر بــأن التفتــیش یكــون قبــل الســاعة السادســة صــباحا و لاالفرنســي 

فـي إجـراؤهالقانون المصري، فلم یتضمن في نصوصه أي قید یتعلق بموعد إجـراء التفتـیش، بحیـث یجـوز 

اللیل أو النهار على حد سواء، إذ یكفي أن تـرى السـلطة القضـائیة المصـدرة لإذن التفتـیش ضـرورة إجرائـه 

كــون أمــام ضــابط الشــرطة القضــائیة غیــر الالتــزام بهــذا الموعــد لــیلا، فتــأذن بــذلك وتحــدد میعــادا لــه، فــلا ی

و هــو مــا .واختیــار الوقــت المناســب لتنفیــذه خلالــه، وهــو مــا اســتقر علیــه قضــاء محكمــة الــنقض المصــریة

وعلیـه، فـان .یجعل من المسكن بالنسبة لمیقات التفتیش أقل ضـمانا فیـه مـن القـانونین الجزائـري والفرنسـي

تفتیشها یجب أن یتم خلال المیقات الذي حدده القانون، ویكون باطلا كل تفتیش لا الدخول للمساكن أو

——————————

  .ق اج 82و 47انظر المواد :إلا في حالات خاصة حددها المشرع-)1(

.واللیل طبقا للقانون الجزائري هو الفترة الممتدة من الساعة الثامنة مساء الى الساعة الخامسة صباحا-)2(

sauf»:تي تنص على أنهوال-)3( réclamation faite de l'intérieur de la maison ou exception prévues par la loi, les

perquisitions et les visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant 6 heures et après 21heures
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إلا أنــه قــد یكــون لازمــا إجــراء دخــول المســاكن .)1(ي یحتــرم فیــه ضــابط الشــرطة القضــائیة المیقــات القــانون

وتفتیشها لیلا، كالخوف مــن هرب المشـتبه فیـه أو عبثـه بأدلـة الجریمـة، فــرغــم ذلـــك لا یمـــلك الضابـــط إلا 

سلــطة اتخاذ التــدابیر والإجــراءات الأمنیة، كمحاصرة المسكــن المـراد تفتیشـه ومراقبـة منافـذه، لحـین دخـول 

.یقات الذي یسمح فیه بالدخول والتفتیشالم

لكن قد تستدعي ظروف التفتیش استمراره إلى مـا بعـد السـاعة المقـررة قانونـا،  فقـد یبـدأ الضـابط التفتـیش 

فهـل یعـد هـذا .في الوقت المحدد، ویستمر إلى ما بعد انقضائه لیلا لعدم انتهائه خلال الفترة المسموح بها

خرقا لشرط المیقات  ؟

ق اج، وما 47لم ینص ق اج على مثل هذه الحالة، ومع ذلك فإنها لاتعد خرقا لحكم المادة 

من قانون الجمارك التي تجیز لعون الجمارك تفتیش المساكن وفقـا لقواعـد ق اج 47یؤكد ذلك هو المادة 

04قرتهاحیث تنص في ف.بحضور ضابط الشرطة القضائیة وبإذن من السلطة القضائیة المختصة

تمنع إجراءات التفتیش المنصوص علیها في المقاطع السابقة لیلا، غیر أن إجراءات التفتیش التي «

)2(».شرع فیها نهارا یمكن مواصلتها لیلا

ضمان احترام السر المهني:خامسا

بـالتفتیش أن إذا تم التفتیش في مسكن یشغله شخص ملزم قانونا بكتمان السر المهني، فیجـب علـى القـائم 

ق 3 45-علیـه المـادة یأخذ مقدما جمیـع التـدابیر اللازمـة لضـمان احتـرام السـر المهنـي، وهـذا مـا نصـت

غیر أنه یجب أن یراعى في تفتیش أماكن یشغلها شخص ملزم قانونا بكتمان السر المهنـي «اج بقولها

ومنـه فـإذا أجـرى التفتـیش فـي أحـد ، )3(»أن تتخذ مقدما جمیع التدابیر اللازمة لضمان احترام ذلك السـر

المكاتـــب التـــي یشـــغلها شـــخص ملـــزم قانونـــا بكتمـــان الســـر المهنـــي مثـــل المحـــامي أو الموثـــق أو الطبیـــب، 

فیجــب إتبــاع القواعــد النظامیــة والعرفیــة المقــررة فــي هــذا الشــأن، كإخبــار نقیــب المحــامین أو رئــیس الغرفــة 

ن یمثلهم، أو استئذان أحد مسئولي المصلحة الإداریة التي الوطنیة للموثقین أو المحضرین أو الأطباء أوم

.یجري فیها التفتیش، وهذه الإجراءات منصوص علیها في القوانین المنظمة لهذه المهن

——————————

.239.عبد االله أوهابیة، ضمانات الحریة الشخصیة أثناء البحث التمهیدي، المرجع السابق، ص-)1(
.226.، صنفسھالمرجع -)2(
.91.ص ،المرجع السابقبوسقیعة ، التحقیق القضائي، أحسن -)3(
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المتضــــمن تنظــــیم مهنــــة 20/02/2006المــــؤرخ فــــي 03-06مــــن قــــانون 07فمــــثلا تــــنص المــــادة 

یتمتـع مكتـب المحضـر القضـائي بالحمایـة القانونیـة فـلا یجـوز تفتیشـه أو حجــز «المحضـر القضـائي 

قضــائي مكتــوب وبحضــور رئــیس الغرفــة الوطنیــة للمحضــرین الوثــائق المودعــة فیــه إلا بنــاء علــى أمــر

یقع تحت طائلة الـبطلان كـل إجـراء یخـالف هـذه .القضائیین أوالمحضر الذي یمثله أوبعد إخطاره قانونا

.)1(»المادة 

المتضمن تنظیم مهنة الموثق20/02/2006المؤرخ في02-06من قانون 04كما تنص المادة 

ثیــق بالحمایــة القانونیــة،فلا یجــوز تفتیشــه أو حجــز الوثــائق المودعــة فیــه إلا بنــاء یتمتــع مكتــب التو «

علــى أمــر قضــائي مكتــوب وبحضــور رئــیس الغرفــة الجهویــة للمــوثقین أو الموثــق الــذي یمثلــه أو بعــد 

.)2(»یقع باطلا كل إجراء یخالف أحكام هذه المادة.إخطاره قانونا 

الشروط الموضوعیة للتفتیش:ثانیا 

  . قد وقعت فعلا )3(أن یكون التفتیش متعلقا بجریمة هي جنایة أو جنحة  ــ 1

.)5(وفي المخالفات )(4ومنه فلا یجوز التفتیش في الجنح التي یعاقب علیها القانون بالغرامة فقط 

كما یجب أن تكـون الجریمـة قـد وقعـت فعـلا، فـلا یجـوز التفتـیش فـي جریمـة سـتقع مسـتقبلا ولـو كـان مـن

والعبرة في تحدید وصف الجریمة، هي بمـا یجـري التحقیـق بشـأنه، دون مـا یسـفر عنـه .المحقق أنها ستقع

.فإذا اتضح بعد التحقیق أن الواقعة مخالفة، فان ذلك لا یبطل التفتیش الذي تم صحیحا.في النهایة

ـــ 2 حیازتــه لأشــیاء أن یكــون هنــاك اتهــام موجــه للشــخص المــراد تفتــیش مســكنه، أو وجــدت قــرائن علــى ـ

ل جریمة وقعت فعلا، ومنه فیجب أنلأن الغرض من التفتیش هو البحث عن دلی.تتعلق بالجریمة

——————————

، الصـــادر فـــي 14، یتضـــمن مهنـــة المحضــر القضـــائي ج ر، ج ج، العــدد 2006فبرایــر 20المــؤرخ فـــي 03-06قــانون رقـــم -)1(

2006.

2006، الصادر في 14، یتضمن تنظیم مهنة الموثق ج ر،ج ج، العدد 2006برایر ف 02، المؤرخ في 02-06رقم قانون-)2(

في حالة الجنحة المتلبس  54إلى  42تطبق نصوص المواد « ق ا ج  55الجنحة المعاقب علیها بالحبس إذ تنص المادة  وهي-)3(

.»بها في جمیع الأحوال التي ینص القانون على عقوبة الحبس 

.لبس بالجنح بوجوب أن تكون معاقبا علیها بالحبس أكثر من شهرینقید التالقانون-)4(

.للجنحةالقانون المصري أطلق ید الضابط في تفتیش المساكن بعدم اشتراطه عقوبة معینة -)5(
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یكون المنزل المراد تفتیشه هو منـزل الشـخص الموجـه إلیـه تهمـة ارتكـاب الجنایـة أو الجنحـة، أو باشـتراكه 

أو شــریكا، أوهنــاك أدلــة أو قــرائن تســمح بتوجیــه هــذا الاتهــام، مثــل وجــود أمــارات قویــة فیهــا بوصــفه فــاعلا

تقــدیر هــذه الأمــارات  و ,بمنــزل المــتهم أشــیاء كمتحصــلات الســرقة أو أدوات ارتكــاب الجریمــة علــى أن

موكول لضابط الشرطة القضائیة تحت رقابة قاضـي الموضـوع الـذي لـه أن یلتفـت عـن أي دلیـل قـد یكـون 

.(1)مدا من تفتیش انتفت مبرراته مست

.أن یكون التفتیش بقصد ضبط أشیاء تتعلق بالجریمة أوتفید في كشفهاــ  3 

فــالتفتیش بوصــفه إجــراء مــن إجــراءات التحقیــق لــه غایــة معینــة، هــي الكشــف عــن الأشــیاء التــي تتعلــق 

لا «اج التي تنص على أنهق  44بالجریمة أوتفید في إظهار الحقیقة، وهذا ما یستخلص من نص المادة 

یجوز لضباط الشرطة القضائیة الانتقال إلى مساكن الأشخاص الـذین یظهـر أنهـم سـاهموا فـي الجنایـة 

.»...أو أنهم یحوزون أوراقا أوأشیاء متعلقة بالأفعال الجنائیة المرتكبة لإجراء تفتیش إلا بإذن

یــد علــى الأقــل وإلا كــان بــاطلا، ومكــان یجــب أن ینصــب التفتــیش علــى مكــان محــدد أوقابــل للتحدــــ   4

التفتیش ینحصر في المسكن والمكان الخاص بوجه عام، ولما كانت حرمة المسكن تستمد من حرمة

یتحـدد فـي ضـوء ارتباطـه بحیـاة صـاحبه -كمـا سـبق تناولـه-الحیاة الخاصة لصاحبه، فـان مـدلول السـكن 

زال صاحب المسكن هذه الخصوصـیة، وسـمح الخاصة، وتتوقف حرمته على استمرار خصوصیتها، فإذا أ

انون، وزال عنه وصف للجمهور بغیر تمییز بالتردد على هذا المكان ارتفعت عنه الحرمة التي أضفاها الق

ویشترط أن یكون الشخص حائزا للمكان المراد تفتیشه سواء كـان مالكـا أو منتفعـا بـه المكان الخاص، 

الحجــرة التــي ینــزل بهــا المــتهم فــي فنــدق ولــو للیلــة واحــدة طالمــا أو مســتأجرا لــه، وعلــى ذلــك یجــوز تفتــیش

والقواعد السالفة الذكر بصدد المسكن والمكان الخاص تصدق أیضـا علـى ، كانت في حیازته عند التفتیش

تفتیش مسكن غیر المتهم، إلا أن المشرع منع إمكان تفتـیش أمـاكن غیـر المتهمـین لضـبط أشـیاء تفیـد فـي 

كانت تتعلق بالمدافع عن المتهم أو الخبیر الاستشاري، غیر أن هذا مقصور فقـط علـى كشف الحقیقة إذا

حالة ما إذا كان المحقق یرید بالتفتیش ضبط الأوراق والمستندات التي سلمها المتهم لهما لأداء المهمة 

——————————

.212.، ص1993، عیة، الاسكندریةمدحت محمد الحسیني، البطلان في المواد الجنائیة، دار المطبوعات الجام-)1(
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.)1(التي عهد بها إلیهما 

الاستثناءات الواردة على شروط التفتیش:الثانيالفرع 

نظم ق اج أحكام التفتیش وشروطه، بحیث سعى بقدر الإمكان إلى ضمان الحقوق والحریـات الفردیـة مـن 

أنه رغم ذلك، فقد وضع استثناءات إلا  تیش المساكن لا یجوز الخروج عنها،خلال وضع ضوابط تحكم تف

:على هذه الشروط، بحیث سمح بمخالفتها والخروج عنها في حالات محددة یمكن أن نجملها فیما یلي 

حالات الخروج على المیقات القانوني   :أولا 

، إذ أن إذا كان القانون قد حدد میقاتا قانونیا للتفتیش لا یجوز الخروج عنه، فانه لم یجعل ذلك أمرا مطلقا

ق اج تضع اسـتثناء علیـه بتقریرهـا أن الـدخول إلـى المسـاكن أوتفتیشـها 82ق اج نفسها والمادة47المادة 

یمكن إجراؤه في غیر المیقات المحدد له، ومنه جواز الدخول والتفتـیش فـي أي وقـت مـن الیـوم دون التقیـد 

:بالمیقات القانوني، وذلك في الحالات الآتیة

ــب صــاحب-1 ــة طل وضــع المشــرع ضــمانات لتفتــیش المنــازل محافظــة منــه علــى حرمــة :المســكن حال

المساكن، فإذا تنازل الشخص عن تلك الضمانات وقبل تفتیش منزله، كان هذا التفتیش صحیحا هـو وكـل 

  إلا... لا یجوز البدء في تفتیش المساكن أو معاینتها  «ق اج 47ما یترتب عنه، حیث تنص المادة 

طلــب دخــول مســكنه وتفتیشــه مــن ومنــه فــإذا رضــي صــاحب المســكن أو، »...لمنــزلإذا طلــب صــاحب ا

وبالتالي فـان الطلـب لدخول دون التقید بضمانة المیقات،ضابط الشرطة القضائیة، فان لهذا الأخیر حق ا

مر بالتفتیش بناء على إنابة قضائیة أو استصدار إذن من السلطة یعفیه من وجوب الحصول على إذن أوا

إلا أن المـادة حمایة لحق الفرد في حمایة مسكنه،ئیة المختصة، لأن هذه الضمانات جمیعها مقررةالقضا

ق اج المتعلقة بالتفتیش في مرحلة التحقیـق الابتـدائي لا تعفـي القـائم بـالتفتیش مـن ضـرورة استصـدار 64

ءه بــدخول إذن مــن الســلطة القضــائیة المختصــة رغــم وجــود طلــب مكتــوب مــن صــاحب المنــزل یبــین رضــا

)2(حائزه أو وكیله ویجب أن یصدر الرضاء من صاحب المسكن أو، المكلف بالتفتیش مسكنه

——————————

.351ـ  350.عدلي خلیل، المرجع السابق، ص-)1(

لـذي الزوجة تعتبر قانونـا وكیلـة صـاحب المنـزل والحـائزة فعـلا لـه فـي غیبـة صـاحبه فلهـا أن تـأذن فـي دخولـه ویكـون التفتـیش ا«-)2(

09/04جلســة 150، نقـض مصـري رقـم »یجریـه رجـل البـولیس بـإذن منهـا فــي غیبـة صـاحب المنـزل تفتیشـا صـحیحا فــي القـانون 

.127،ص1980الفكر العربي،الاسكندریة،، أشار إلیه رؤوف عبید، المشكلات العملیة الهامة في الإجراءات الجنائیة ،دار 1956/
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كم الحائز للمسكن نیابة عن صاحبه، أما الخدم فلا یجوزأو أي شخص آخر یقیم معه، ویعتبر في ح

ویجـب أن یكـون الرضـاء بـالتفتیش ، صدور الرضاء بالتفتیش منهم باعتبار أن یدهم عارضة على المكـان

.جق إ  64كتابة، وهذا ما تنص علیه المادة 

أن یكـون صـادرا عـن أما القانون المصري فلا یشترط أن یكون مكتوبا وإنما قد یكـون شـفاهة، كمـا یشـترط

إرادة واعیة وحرة، وأن یكون صریحا لا یشوبه غموض، فلا یكفي مجرد عدم الاعتـراض علـي، ویجـب أن 

یكون الرضاء سابقا على التفتیش، وأن یكون صاحب المنزل عالما بسبب التفتیش وبأنه غیر 

لســلطة المختصــة، كــان فــإذا كــان یجهــل الظــروف التــي یــتم التفتــیش بــأن اعتقــد أن الضــابط مــأذون مــن ا

كمــا یجـب الاسـتظهار بـأمر التفتــیش .رضـاؤه معیبـا ویترتـب علیــه بطـلان التفتـیش ومـا نــتج عنـه مـن آثـار

 .ج من ق ا44وهذا ما جاءت به أحكام المادة .قبل الدخول إلى المنزل والشروع في التفتیش

ات من الداخل أوفي الحالات وهي التي عبر عنها المشرع الجزائري بتوجیه نداء:حالة الضرورة -2

إلا إذا طلب صاحب المنزل ...«:ق اج على أنه 47الاستثنائیة المقررة قانونا، حیث تنص المادة 

و الحالات الاستثنائیة لم .»...أووجهت نداءات من الداخل أوفي الأحوال الاستثنائیة المقررة قانونا

كالحریق والغرق، ودخول المساكن في هذه ترد على سبیل الحصر، فیقاس علیها كل حالة مشابهة

الحالات لا یعتبر إجراء من إجراءات التحقیق، ولا یعد تفتیشا بالمعنى الحقیقي، وإنما هو إجراء یعد

مشروعا وفقا لنظریة الضرورة التي تبیح التضحیة بأحد المصالح في سبیل حمایة مصلحة أخرى أجدر

یجــوز لضــابط الشــرطة القضــائیة إذا مــا دخــل ویترتــب علــى ذلــك أنــه لابالحمایــة یهــددها خطــر جســیم،

المنزل في إحدى تلك الحالات أن یقـوم بـإجراء التفتـیش، ومـع ذلـك إذا صـادفه فـي الـدخول جریمـة متلـبس 

، (1)ر بهـا وكـان ذلـك عرضـا، فلـه أن یضـبطها ویترتـب علیهـا كـل مـا یترتـب علـى حالـة التلـبس مـن آثـا

.ى عدم مشروعیة التلبس المكتشف عند الدخول في حالة الضرورةرغم أن البعض یر 

ج، والتـي تجیـز الـدخول إ ق  2-47وهـي الحـالات التـي جـاءت بهـا المـادة :الحالات المقررة قانونا ــ  3

في أي سـاعة مـن سـاعات اللیـل والنهـار إلـى الفنـادق والمسـاكن المفروشـة والمحـلات وغیرهـا مـن الأمـاكن 

وتفتیشها وضبط الأشیاء، إذا تعلق الأمر بجرائم المخدرات أو الجرائم المعاقب علیها المفتوحة للعامة

——————————

.355.عدلي خلیل، المرجع السابق ،ص-)1(
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  .ق ع 384  إلى 342بالمواد من

ج التي منحت سلطة لقاضي التحقیق إ ق  3-47وهذا ما جاءت به المادة :بناء على أمر قضائي  ــ 4

ملیــة التفتــیش لــیلا أو نهــارا، ولــه ســلطة تكلیــف ضــابط الشــرطة القضــائیة للقیــام بــذلك، وهــذا فــي إجــراء ع

-95بمناســبة الجــرائم الموصــوفة بالإرهابیــة والتخریبیــة، وهــي الجــرائم المضــافة لقــانون العقوبــات بــالأمر 

.9مكرر 87 إلى مكرر87الذي أضیفت بموجبه المواد من 1995فیفري 11المؤرخ في 11

أین أضاف جرائم أخرى 22-06ج بموجب القانون رقم إ ن المشرع عدل هذه الفقرة في تعدیل ق إلا أ

یمكن بمناسبتها للقائم بالتفتیش إجراء التفتیش فـي أي سـاعة مـن سـاعات اللیـل أو النهـار بنـاء علـى إذن 

نظمة عبر الحدود مسبق من وكیل الجمهوریة،  وذلك لما یتعلق الأمر بجرائم المخدرات أو الجریمة الم

الوطنیــة أو الجــرائم الماســة بأنظمــة المعالجــة الآلیــة للمعطیــات وجــرائم تبیــیض الأمــوال والإرهــاب والجــرائم 

.المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف

كمـــا نـــص المشـــرع الجزائـــري علـــى غـــرار المشـــرع الفرنســـي علـــى وجـــوب احتـــرام ســـلطة 

، اللتـان تنصـان علـى )1(ق اج  83و 82باط الشـرطة القضـائیة فـي المـادتین التحقیق للمیقات المقرر لض

وجوب التزام قاضي التحقیق في تفتیش مساكن المتهمین أو غیر المتهمین حدود الضمانات المقررة في 

:ق اج ولا مجال للخروج عنها إلا في حالتین  47و 45المواد 

ــةفــي الجــرائم الموصــوفة • ق ع ولا  27و 5المنصــوص والمعاقــب علیهــا بــالمواد وهــي الجــرائم:بالجنای

یجوز في غیرها من الجرائم، شرط أن یجریه بنفسه، فلا یجوز له أن ینیب عنه ضـابط الشـرطة القضـائیة 

،)2(للقیام بمثل هذا التفتیش، كما یجب أن یحضر معه وكیل الجمهوریة

ق اج، وهـذه القاعـدة هـي اسـتثناء 82مـادة وهـذا مـا جـاءت بـه ال.وأن یتعلق الأمـر بتفتـیش مسـكن المـتهم

من الأصل، فلا یجوز التوسع فیها لتشمل مسكن غیر المتهم، لأن تفتیش مسكن هذا الأخیر خصـص لـه 

منــه، ففــي هــذه الحالــة یجــب علــى قاضــي التحقیــق الالتــزام بالمیقــات 83ق اج مــادة مســتقلة هــي المــادة 

.القانوني المقرر قانونا 

والتي سبق لنا ذكرها، وهي المنصوص علیها :صوفة بالأعمال الإرهابیة أو التخریبیة في الجرائم المو •

——————————

.213-212.مدحت محمد الحسیني، المرجع السابق ،ص-)1(

.356.عدلي خلیل، المرجع السابق،ص-)2(
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فــي أي ســاعة ق اج والتــي یجیــز فیهــا القــانون لقاضــي التحقیــق القیــام بعملیــة التفتــیش 3-47فــي المــادة 

بط الشرطة القضائیة للقیام بذلكمن ساعات الیوم على امتداد التراب الوطني، كما یجوز له أن یأمر ضا

حالات الخروج عن قاعدة الحضور :ثانیا 

منــه وهــي وجــوب أن یحضــر عملیــة التفتــیش صــاحب 45إذا كــان ق اج یضــع قاعــدة عامــة فــي المــادة 

ي مسكنه أشیاء أوأوراقا لها علاقة بالأفعال الإجرامیة وتفید في إظهار المسكن، سواء كان متهما أویحوز ف

الـة التحـري الحقیقة، أومن ینوب عنهما أو بحضور شاهدین، فانـه وضـع اسـتثناء علـى هـذه القاعـدة فـي ح

، وعلیـه یجــوز الـدخول إلــى  المسـكن وتفتیشـه ومعاینتــه، سـواء كــان مسـكن المشــتبه عـن الجریمـة الإرهابیــة

ـــأشیابــه الجریمــة الإرهابیــة أو التخریبیــة، أومســكن مــن یحــوز أوراقــا أوفــي ارتك الجــرائم، فســــعلق بنـاء تتــــــ

)1(ق ا ج  6- 45فیقـوم بـذلك بغیـر حضــور صـاحب المسـكن ولا مـن ینوبــه  ولا شـاهدین، فتـنص المــادة 

أو تخریبیـة باسـتثناء لا تطبق هذه الأحكام إذا تعلـق الأمـر بجـرائم موصـوفة بأفعـال إرهابیـة «على أنه 

.»الأحكام المتعلقة بالحفاظ على السر المهني المذكور أعلاه 

المؤرخ في 22-06إلا أن المشرع في التعدیل الأخیر لقانون الإجراءات الجزائیة بموجب القانون رقم 

تنص على أنه 6ف  45، وسع من مجال هذا الاستثناء، حیث أصبحت المادة 20/12/2006

ــر الحــدود الوطنیــة لا ت« ــق الأمــر بجــرائم المخــدرات والجریمــة المنظمــة عب ــام إذا تعل ــق هــذه الأحك طب

والجرائم الماسـة بأنظمـة المعالجـة الآلیـة للمعطیـات وجـرائم تبیـیض الأمـوال والإرهـاب والجـرائم المتعلقـة 

جـرد الأشـیاء بالتشریع الخـاص بالصـرف باسـتثناء الأحكـام المتعلقـة بالحفـاظ علـى السـر المهنـي وكـذا 

.»وحجز المستندات المذكورة أعلاه

.و الجزاء المترتب على عدم مراعاة أحكامهإجراءات التفتیش:المطلب الثاني 

یعتبر تفتیش المساكن أحد الإجراءات المتعلقة بالحیاة الخاصة للأفـراد، والـذي أجـازه القـانون لضـباط 

ا الســــلطة ي یقــــرر أن إجــــراءات التحقیــــق تخــــتص بهــــالشــــرطة القضــــائیة اســــتثناء مــــن الأصــــل العــــام الــــذ

وبما أن هدف التفتیش ینصب حول البحث عن أدلة الجریمة، وعما یدل على وقوعها وعن كل القضائیة، 

ما یفید في إظهار الحقیقة، فقد نظمه القانون وفق شروط خاصة، وحدد له إجراءات معینة للقیام به، 

——————————

.انون الإجراءات الجزائیة الفرنسيق 96و 95تقابلها المادتان -)1(
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والتي تختلف بین ما إذا كان التفتیش منصبا على المساكن طبقا للأحكام العامة في التفتیش، وبین القیـام 

بــه وفقــا لأحكــام خاصــة، كتفتــیش مكاتــب الأشــخاص الملــزمین بكتمــان الســر المهنــي كالمحــامي، وتفتــیش 

:وعلـى ذلـك سـنتناول إجـراءات التفتـیش كـالأتي ك وقـانون الضـرائب،ام قـانون الجمـار المساكن طبقا لأحك

خول المشرع للقائم بالتفتیش صلاحیة إجرائه، وترك له سلطة القیـام بـذلك، ولـه أن یسـتمر فیـه رغـم عثـوره 

، أو أن )1(على جسم الجریمة أو بعـض أدلتهـا للبحـث عـن أدلـة أخـرى متعلقـة بالجریمـة موضـوع التحقیـق 

ذا ســنقوم بــإبراز الجــزاء أو العقوبــة المقــررة فــي حالــة عــدم و كــ عثــوره علــى جســم الجریمــةیكتفــي بمجــرد

.مراعات أحكام التفتیش 

.إجراءات التفتیش:الفرع الأول 

.الأحكام العامة: أولا

ق  81إن الهدف الرئیسي من التفتیش هـو ضـبط أو حجـز الأشـیاء المتعلقـة بالجریمـة، وقـد نصـت المـادة 

التفتیش یباشر في جمیع الأماكن التي یمكن العثور فیها على أشیاء تفید في إظهار الحقیقة، اج على أن 

لذلك      وقد یظهر عرضا أثناء إجراء التفتیش، وجود أشیاء تعد حیازتها جریمة، أو تفید في كشف 

إلیها في تعدیلـه الحقیقة في جریمة أخرى، ولم یكن المشرع الجزائري ینص على هذه الحالة، إلا أنه أشار 

إذا اكتشــفت أثنــاء «ق اج بــالنص علــى أنــه44، حیــث تمــم المــادة 22-06ق اج بموجــب القــانون رقــم 

هذه العملیات جرائم أخرى غیـر تلـك التـي ورد ذكرهـا فـي إذن القاضـي فـان ذلـك لا یكـون سـببا لـبطلان 

.»الإجراءات العارضة

ق ا جنائیـــة، بحیـــث أجـــاز لمـــأمور الضـــبط 2-50كمــا تنـــاول المشـــرع المصـــري هـــذه الحالـــة فـــي المـــادة 

القضائي ضبط الأشیاء التي تعد حیازتها جریمة، طالما تم ظهورها عرضا أثناء التفتیش، مما یجعل ذلـك 

یجـة لمـا ومنه یقع صحیحا ضبط المخدر عرضا أثناء التفتـیش عـن الأسـلحة والـذخائر ونت.)2(حالة تلبس 

علــى ثبــوت أن الأشــیاء المضــبوطة قــد ظهــرت صــحة هــذا الضــبط یقتضــیه البحــث عــن الــذخیرة، وتتوقــف

عرضا أثناء التفتیش المتعلق بالجریمة موضوع التحقیق، ودون سعي یستهدف البحث عنها، وأن العثور 

——————————

.إلا إذا تعلق الأمر بالأفعال الموصوفة بالأعمال الإرهابیة أو التخریبیة-)1(

.353.، صعدلي خلیل، المرجع السابق-)2(
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علیها لم یكن نتیجة التعسف في تنفیذ التفتیش بالبحث عن أدلة جریمة أخرى غیر التي یدور التحقیق

أثناء بحثه عن بندقیة ومثال ذلك أن یفتح ضابط الشرطة القضائیة علبة صغیرة، فیجد بها مخدرا بشأنها،

ظـة وضـع الیـد علیهـا والمحافیاءویقصد بضبط الأشـففي هذه الحالة یكون الضبط باطلا، بدون ترخیص،

فــإذا وجــد قاضــي التحقیــق عنــد إجــراء التفتــیش أشــیاء یراهــا ضــروریة علــى محتویاتهــا لمصــلحة التحقیــق،

.)1(لإظهار الحقیقة فانه یأمر بضبطها ووضعها في أحراز مختومة

كشــف الحقیقــة وقــد خــول القــانون للقــائم بــالتفتیش ســلطة ضــبط وحجــز الأشــیاء والمســتندات التــي تفیــد فــي 

سواء كانـت لـدى المـتهم أو لـدى الغیـر، ولا یقتصـر حـق الحجـز ،)2(والتي قد یضر إفشاؤها بسیر التحقیق

على الأشیاء التي ساعدت أو استعملت في ارتكـاب الجریمـة، بـل تشـمل أیضـا تلـك المخصصـة لارتكابهـا 

تخاذ جمیع الإجراءات اللازمة شریطة ا،)3(التي استعملت لمكافأة مرتكبهاوالتي تحصلت منها، وكذلك

وقد أورد  ق اج، 83و 45المهنة وحقوق الدفاع، وهذا ما جاءت به المواد والضروریة لضمان احترام سر

التـي تضـمنت أن هـذه 44تعـدیلا للمـادة 22-06بموجب القانون رقـم  المشرع في تعدیل ق اج الأخیر

ذن بهـا، والــذي یمكنــه عنــد الاقتضــاء أن ینتقــل إلــى العملیـات تــتم تحــت الإشــراف المباشــر للقاضــي الــذي أ

وإذا كــان للقــائم بــالتفتیش كــل الســلطة فــي حجــز مــا یــراه ، عــین المكــان للســهر علــى احتــرام أحكــام القــانون

:مفیدا للتحقیق، فعلیه أیضا واجبات یتحتم علیه احترامها عند إجراء الضبط والحجز وهي

جزها قبل حجزها، فإذا كان الحجز ینصب على وثائق تعین الاطلاع بنفسه على الوثائق المراد ح

على قاضي التحقیق الاطلاع علیها بنفسه قبل حجزها، وإذا ندب أحد ضباط الشرطة القضائیة للقیام 

.بعملیة الحجز، یجوز لهذا الأخیر أن یطلع على الوثائق موضوع الحجز

 وإذا كـان الشـيء المضـبوط .أحـراز مختومـةوجوب إحصاء الأشیاء أو الوثائق المحجوزة ووضعها في

من الحجم المتوسط أو الكبیر، ربطت به ورقة تحمل البیانات المتعلقة بنوعه واسم صاحبه ورقم ملف 

——————————

.152.، ص1999الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الطبعة الأولى ، التحقیق دراسة مقارنة نظریة و تطبیقیة، جیلاليبغدادي-)1(

الحـــق فـــي الاطـــلاع علـــى الأوراق أو المســـتندات قبـــل ...ولضـــابط الشـــرطة القضـــائیة«ق ا ج علـــى أنـــه45حیـــث تـــنص المـــادة -)2(

إذا اقتضى الأمر أثناء إجراء تحقیـق وجـوب البحـث عـن مسـتندات فـان لقاضـي التحقیـق أو ضـابط «84كما تنص المادة »حجزها

»...الاطلاع علیها قبل ضبطهاالشرطة القضائیة المنوب عنه وحدهما الحق في

.92.أحسن بوسقیعة ، التحقیق القضائي، المرجع السابق، ص-)3(
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.)1(القضیة

وإذا كــان الحجــز یتعلــق بــالنقود أو ســبائك مــن ذهــب أو أوراق تجاریــة أوذات قیمــة مالیــة، یجــوز لقاضــي 

حتفـاظ بهـا عینـا، وهـذا ماجـاءت التحقیق أن یأذن لكاتبه بإیداعها الخزینة العامة مـا لـم یكـن هنـاك داع للا

  .ق اج 4- 84به المادة 

 تحریر محضر الحجز، إذ یجب على القائم بالتفتیش عند الانتهـاء مـن مهمتـه أن یحـرر محضـرا یبـین

ســنده وســببه وإجراءاتــه ومــا یترتــب علیــه، وعــرض الأشــیاء المضــبوطة علــى  المــتهم، وملاحظاتــه علیهــا 

وإذا قــام بــه .)2(ع الأختــام، ویوقــع علــى المحضــر بنفســه وكــذلك المــتهم وتوقیعـه، وإجــراءات التحریــز ووضــ

والغـرض مـن تحریــر المحضـر، هـو تــدوین مـا عسـى أن یبدیــه .قاضـي التحقیـق یوقعــه رفقـة أمـین الضــبط

.المتهم من ملاحظات على الأشیاء المضبوطة

د اســتدعائهما قانونــا، یجــب أن یــتم فــتح الأحــراز المختومــة بحضــور المــتهم مصــحوبا بمحامیــه أو بعــ

.وكذلك حضور كل من ضبطت لدیه تلك الأشیاء والأوراق أو المستندات

.الأحكام الخاصة: اثانی

نتطــرق فــي هــذا الفــرع إلــى أحكــام التفتــیش الخاصــة بمكاتــب الأشــخاص الملــزمین بكتمــان الســر المهنــي، 

طبقا لقانون الجمارك وقانون الضرائبوأخذنا مثالا عن ذلك مكتب المحامي، كما سنتناول أحكام التفتیش 

.والأحكام الخاصة التي جاءت بها هذه القوانین وأحكام تفتیش الأماكن المحصنة ضد التفتیش

خول المشرع للقائم بالتفتیش صلاحیة إجرائه وترك له السلطة التقدیریة في :تفتیش مكاتب المحامینــ  1

ام كتمــان ســر المهنــة وحقــوق الــدفاع،ات اللازمــة لضــمان احتــر إجرائــه، إلا أنــه قیــده بوجــوب اتخــاذ الإجــراء

فالمشرع عند تحدیده لإجراءات التفتیش، لم یحم المحلات المعدة للسـكن وحـدها، وإنمـا أیضـا كـل محـل لا 

مـن القـانون رقـم 80، حیـث تـنص المـادة )3(یباح للجمهـور الـدخول إلیـه بـدون إذن مثـل مكاتـب المحـامین

یمنـع التعـدي علـى «المتضمن تنظیم مهنة المحامـاة علـى أنـه 2013أكتوبر 29المؤرخ في 13-07

حرمة مكتب المحامي ولا یجوز إجراء أي تفتیش أو حجز من غیر حضور النقیب أو ممثله وبعد 

——————————

.176.جیلالي بغدادي، التحقیق دراسة مقارنة نظریة و تطبیقیة، المرجع السابق،ص-)1(

.220.لحسیني، المرجع السابق، صمدحت محمد ا-)2(

.2013،الصادر في 55العدد  یتضمن تنظیم مهنة المحامات،ج ر،ج ج،،2013أكتوبر 29المؤرخ في 07-13قانون رقم -)3(
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إخطارهما شخصیا وبصفة قانونیة، إن كل الإجراءات والتصرفات المخالفة للأحكام المنصوص علیها

وتبعا لذلك، فبالإضافة إلـى وجـوب حصـول التفتـیش .»لان المطلق في هذه المادة تقع تحت طائلة البط

بحضور نقیب المحامین أو من یمثله، فلا یمكـن للقـائم بـالتفتیش أن یضـبط المـذكرات أو الوثـائق المرسـلة 

أشیاء من داخل مكتب المحامي إلا بحضور النقیب أو مـن من المتهم إلى محامیه، كما لایجوز له حجز 

وفـي هـذا الصــدد كتــب المحـامي تتعلـق بأسـرار الـدفاع، تـرض أن المسـتندات الموجـودة فـي میمثلـه، لأنـه یف

دج لكــل 20000إلــى  2000ق اج بــالحبس مــن شــهرین إلــى ســنتین وبغرامــة مــن 85و 46تعاقــب المــواد 

مــن أفشــى أو أذاع بغیــر إذن المــتهم أو ذوي حقوقــه أو أفشــى مســتندا ناتجــا عــن التفتــیش أو أطلــع علیــه 

.صفة له قانونا في الاطلاع علیهشخصا لا

لا یوجـد مـن الأمكنـة المحصـنة ضـد التفتـیش إلا مـا جـرى :تفتیش الأماكن المحصنة ضد التفتـیشــ 2

فإذا ارتكـب جـرم عـادي ن السفراء والمبعوثین السیاسیین، به العرف الدولي، كالسفارات والقنصلیات ومساك

.)1(ما لم یكن الفاعل متمتعا بالحصانة الدبلوماسیة داخل السفارة مثلا، یطبق القانون الداخلي 

إلا أنه لا یمكن الدخول إلى السفارة لإجراء معاینات أو تفتیش إلا بموافقة رئیس البعثة الدبلوماسیة،

من اتفاقیة فیینا، فان دار البعثـة الدبلوماسـیة مصـونة ولا یمكـن الـدخول إلیهـا للتفتـیش 22فبموجب المادة 

داخلهـــا، كمـــا یتمتـــع المنـــزل الســـفیر أو مـــن یقـــوم مقامـــه بالـــدخول إلیهـــا ومباشـــرة الإجـــراءاتمـــا لـــم یـــأذن 

.الخاص

:التفتیش طبقا لقانون الجمارك ــ 3

نین نظـــرا لمـــا للتهریـــب مـــن ضـــرر بمصـــالح الخزینـــة العامـــة ومواردهـــا، ومـــدى وجـــوب احتـــرام القـــوا

ــــان المشــــرع أجــــاز لالمنظمــــة بالاســــتیراد والتصــــدیر، ــــوانین مــــوظفي الجمــــارك مباشــــرة التفتــــیشف ــــا لق طبق

الإجراءات الخاصة بها، حرصا على تنظیم الأوضاع الاقتصـادیة والاجتماعیـة فـي الدولـة، وذلـك بإعطـاء 

لتــي یــرى ضــرورة تفتیشــها الأمــاكن االحــق لمفتشــي وأعــوان الجمــارك الحــق فــي الــدخول إلــى المنــازل وكــل

:منه على47المادة إذ ینص قانون الجمارك فيومعاینتها،

للبحث عن البضائع التي تمت حیازتها غشا داخل النطاق الجمركي، وقصد البحث في كل مكان عن  ــ 

——————————

.151.، التحقیق دراسة مقارنة نظریة و تطبیقیة، المرجع السابق، صجیلاليبغدادي-)1(
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الجمارك المؤهلین من قبل المدیر العام أدناه، یمكن لأعوان 226البضائع الخاضعة لأحكام المادة 

رافقهم أحد للجمارك القیام بتفتیش المنازل، بعد الموافقة الكتابیة من الجهة القضائیة المختصة، على أن ی

یجب أن یتضمن الطلب كل عناصر المعلومات الموجودة بحوزة إدارة مأموري الضبط القضائي، 

 . ليالجمارك والتي تسمح بتبریر التفتیش المنز 

غیر انه قصد البحث عن البضائع التي تمت متابعتها على مرأى العین دون انقطاع حسب الشروط  ــ

أدناه، والتي أدخلت في منزل أو في أیة بنایة أخرى توجد خارج 250المنصوص علیها في المادة 

الامتناع عن فتح عندذلك وإبلاغ النیابة العامة فورا، النطاق الجمركي، یؤهل أعوان الجمارك لمعاینة 

.الأبواب، یمكن أعوان الجمارك العمل على فتحها بحضور أحد مأموري الضبط القضائي

یمنع التفتیش المنصوص علیه في الفقرات السابقة لیلا، غیر أن التفتیش الذي شرع فیه نهارا یمكن  ــ

)1(،»مواصلته لیلا

:التفتیش طبقا لقانون الضرائبــ  4

الذي خول قانون الإجراءات الجنائیة لمأموري  الضبط ئب مباشرة إجراءات التحقیق،یجیز قانون الضرا

و طبقا لذلك ،القضائي دون الاختصاص العام سلطة مباشرتها من تلقاء أنفسهم على سبیل الاستثناء

ة في حدود اختصاصهم بالنسب،یها في قانون الإجراءات الجنائیةیجوز لهم التفتیش بالقیود المنصوص عل

لتنفیذ هذه الاختصاصات في حدود اختصاصهم المحلیة، و للجرائم الضریبیة، المخول لهم سلطة ضبطها 

في مجال تحصیل الضرائب، والتنقیب على نوع النشاط التجاري الذي یمارسه الفرد، یجب الدخول إلى 

بواسطتها هذا بعض المنازل و المصانع، لذا وضع المشرع قواعد عامة مشتركة لمختلف المنتجات یتم 

.)2(البحث و التنقیب

بالأحكام الخاصة و المتعلقة بالمعاینات في 2005من قانون الإجراءات الجبائیة لعام 22فجاءت المادة 

القیام بكل التحقیقاتیجوز لأعوان الإدارة الجبائیة«:الضرائب الغیر المباشرة و نصت على أنه

——————————

ویلیة ج21المؤرخ في  07ــ  79من قانون الجمارك الصادر بمقتضى الأمر 29طاق الجمركي في المادة أنظر في تحدید الن-)1(

، الذي یعالج أحكام 2012دیسمبر 29المؤرخ في 12-12المعدل و المتمم بالقانون الصادر في ،یتضمن قانون الجمارك 1979

.التفتیش داخل و خارج النطاق الجمركي

.88.جع السابق، صلومي حوریة، المر -)2(
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من23، لتأتي المادة »و المعاینات التي تبدو لهم ضروریة في المحلات المهنیة للمكلفین بالضریبة

لا یمكن للأعوان الدخول إلى محلات الصناع و الصناعیین و التجار المكلفین"نفس القانون للقول بأنه 

لال الضروریة لضمان حق الضریبة إلا خبالضریبة الآخرین للقیام بكل أعمال المعاینة و التحقیق 

".النهار و في الساعات التالیة

.مساءصباحا إلى غایة الساعة السادسة 6الساعة  نمارس، م31أكتوبر إلى 1من *

.)1(»سبتمبر، من الساعة الخامسة صباحا إلى الساعة السادسة مساء30افریل إلى غایة 1من *

الضرائب إجراء معاینة في حالة وجود قرائن تدل على ممارسات تدلیسیة كما یحق لأعوان إدارة

دون الإعلان المسبق، بهدف الحصول و حجز كل المستندات والوثائق و الدعائم أو العناصر المادیة 

لكن یشترط الحصول على ترخیص مسبق من طرف ،)2(التي قد تؤكد وجود الغش الضریبي

، ویجب إجراء المعاینة بحضور الشخص المعني )أي من المدیر الولائي للضرائب(الإدارة المركزیة

.بالأمر أو ممثله أو أي شاغل للأماكن التي ستعاین

كما لا یجوز إجراء حق المعاینة إلا بترخیص من طرف رئیس المحكمة المختصة إقلیمیا 

أو من طرف قاض یفوضه ك التي من المقرر معاینتها،الأملاأو الواقعة بدائرة اختصاصه الأماكن أو 

فیقوم وكیل الجمهوریة حینها بتعیین ، )Ordonnance(رئیس المحكمة المختصة و یأتي في شكل أمر 

و عند لأعوان المشاركون في هذه العملیة،ضابط الشرطة القضائیة، و یعطي جمیع التعلیمات إلى ا

:فیه شروط و مجریات هذه العملیة، ویجب أن یتضمننهایة العملیة یتم تحریر محضر یسرد 

.للعملیةتعریف الأشخاص المنجزین  ــ

.تعریف الأشخاص الحاضرین للعملیة و صفتهم ــ

.تاریخ و ساعة التدخل ــ

جرد المستندات و الأغراض و الوثائق المحجوزة و ترسل نسخة للقاضي مصدر الأمر، و نسخة  ــ

——————————

دیسمبر 30،الصادر في 85ر عدد .،ج2005یتضمن قانون المالیة لسنة 2004دیسمبر  29في  خ، مؤر 04/21قانون رقم -)1(

2004

.2005من قانون الإجراءات الجبائیة لعام 35أنظر المادة -)2(
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.للمعني بالأمر أو لممثله القانوني أو لشاغل الأماكن في حالة غیابه

أما في فرنسا فان أعوان الضرائب الذین یرافقون الشرطة لإجراء التفتیش، لا یجوز لهم 

و بذلك یمكننا القول أن قانون ات طالما أنها خارجة عن اختصاصهم، الحضور لغیر هذه الإجراء

اصة بالدخول اءات الخالضرائب یضمن حمایة للأماكن التي یتم تفتیشها في إطاره بوجوب إتباع الإجر 

.خاصة منها التوقیت إلى المساكن

أما بالنسبة للحجز الذي یقوم به أعوان الضرائب، إذا رفض صاحب المحل فتح الأبواب، فان 

للعون أن یطلب فتحها، فإذا رفض صاحبه ذلك ترك حارسا أمام الباب لمنع تهریب أي شيء من المحل، 

بحضورهم، ویتخذ نفس الإجراء دیة، أو ضابط الشرطة، وتفتح الأبواب ویلجأ إلى القاضي، أو رئیس البل

.ویجب أن یحصل على إذن الشخص المتواجد به، أو المخازن، أو أبواب البنایات،أبواب المحلاتلفتح 

أما بالنسبة لصاحب العمارة الحائز على مفاتیح الشقق التي یؤجرها لا یجوز له فتح الأبواب لأعوان 

وتتم هذه الإجراءات طبقا لما جاء في قانون الإجراءات المدنیة في غیاب صاحبها،الضرائب في 

موضوع الحجز، ولكن موظف الضرائب الذي یشارك ضابط الشرطة القضائیة في تفتیش متعلق بالفواتیر 

facturation لا یجوز له مواصلة مساهمة التفتیش كلما تعلق الأمر بموضوع ،

.)1(خارج نطاق اختصاصه

أن تخویل مأموري الضبط القضائي من الإدارة الضریبیة أحمد فهمي سرورویرى الدكتور 

حق تفتیش المنازل وما في حكمها لا یعني سلب هذا الإجراء صفته كعمل من أعمال التحقیق، 

ى الشخص المراد ولو سكت المشرع عن الإفصاح عن ضرورة توافر الدلائل الكافیة على توجیه الاتهام إل

تفتیشه، أو مسكنه أو محلا خاصا به، لان هذا الشرط من مقومات التفتیش باعتباره إجراء من إجراءات 

التحقیق ولا حاجة بالمشرع إلى الإفصاح عن ضرورة توافره لأنه وسیلة من وسائل الضریبة التي یقصد 

.)2(بها الكشف عن الجرائم أو التحقیق من صحة تطبیق القانون 

الجزاء المترتب على عدم مراعاة أحكام التفتیش:الفرع الثاني

القواعد التي وضعها المشرع للتفتیش، إنما راعى فیها التوفیق بین حمایة الحریة الفردیة إنّ 

——————————

.90.لومي حوریة ،  المرجع السابق، ص-)1(
(2) -

cass crime, 17 octobre 1994 : bulletin criminel n 333
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للأشخاص وحرمة مساكنهم، وبین المصلحة العامة في الكشف عن الحقیقة والوصول بالتحقیق إلى غایته 

ومـن أجــل ذلـك یتعــین دائمـا علــى سـلطة التحقیـق أن تراعــي القواعـد الموضــوعیة والشـكلیة لهــذا ، المنشـودة

عــدم مراعــاة هــذه القواعــد جــزاء ویترتــب علــى قــق التوفیــق الــذي حــرص علیــه المشــرع، الإجــراء حتــى یتح

إجرائي هو بطلان التفتیش وكل ما ینتج عنه من آثار بحیث یصیر كأن لم یكن، وتسقط الأدلة المسـتمدة 

ویمكن تعریف الـبطلان بأنـه إزالـة الآثـار التـي نتجـت عـن ول علیه المحكمة في إثبات التهمة،منه، ولا تع

.الإتباع واعتباره كأن لم یكنمخالفة العمل الإجرائي لقواعد ق اج الواجبة

یجب مراعاة الإجراءات التـي اسـتوجبتها «ق اج بقولهـا 48وقد نصت على بطلان التفتیش المادة 

ــان  ــبطلان  47و 45المادت ــى مخالفتهــا ال ومنــه فطبقــا لهــذه المــادة، فــان أي تفتــیش یــتم ،  »ویترتــب عل

أي أن مخالفـة القیـود المتعلقـة بـالإذن والحضـور ، ق اج یقـع  بـاطلا47، 45، 44مـواد مخالفة لأحكام ال

والمیقــات القــانوني مــن الســلطة القضــائیة المختصــة یترتــب علیهــا الــبطلان، فتقــع عدیمــة الأثــر ولا یمكــن 

فقد ثـارت عـدة مناقشـات حولهـا خاصـة ثیر مسألة البطلان إشكالات عدیدة، وتي الإدانة، الاستناد إلیها ف

وكذلك الشأن م العام أم بمصلحة جوهریة للخصوم،لان فیما إذا كان یتعلق بالنظافیما یتعلق بطبیعة البط

في الفصل الخاص)1(ق اج 48فیما یخص حالات البطلان، إذ أن المشرع جاء بنص المادة 

بالجنایــات والجـــنح المتلــبس بهـــا، ومنـــه فهــل یقتصـــر تطبیقــه علـــى التفتـــیش الــذي یـــتم إجــراؤه فـــي الجـــرائم 

48وعـدم إحالتهـا علـى المـادة  47إلـى  44ق اج إلـى المـواد 64ة في ظـل إحالـة المـادة المتلبس؟ خاص

ق اج ویترتـب 64ق اج، فهل هذا یعني أن احترام تلك الضمانات واجب فـي التفتـیش طبقـا لـنص المـادة 

قیـد على مخالفتها البطلان؟ أم أن الرضاء بالدخول إلى المساكن ومعاینتها وتفتیشـها یغنـي عـن وجـوب الت

بها ؟ 

ونظرا لأهمیة هذه التساؤلات وتشعبها، یمكن أن نتناولها عن طریق تحدید حالات البطلان 

:وطبیعته، ثم التطرق إلى آثاره خاصة على الحكم الصادر في الموضوع كالآتي

.حالات البطلان: أولا   

ظهار الحقیقة والتأكد من وقوع الجریمة وضع قانون الإجراءات الجزائیة قواعد إجرائیة لإ

——————————

.من قانون الإجراءات الجزائیة 48إلي  44أنظر المواد -)1(
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وضع له حالات وشروط ونسبتها إلى فاعلها، بحیث نظم المشرع إجراءات التحقیق عن طریق التفتیش و 

فیها جمیعنونیة، لابد أن تتوفر ولكي تكون إجراءات التحقیق صحیحة ومنتجة لآثارها القاوجب إتباعها، 

یجب مراعاة الإجراءات التي «ق اج على أنه 48وقد نص المشرع في المادة الشروط المقررة قانونا،

وهو ما یعني أن أي تفتیش یقع بخرق ، »ویترتب على مخالفتها البطلان  47و 45استوجبتها المادتان 

الضمانات المتعلقة بشكلیات الحضور والمیقات  ق اج وهي 47و 45الضمانات المقررة في المادتین 

بالإضافة إلى ذلك یقع التفتیش الذي یتم بدون الحصول على لتفتیش یقع باطلا بطلانا مطلقا، القانوني ل

  .ق اج 44إذن من السلطة القضائیة المختصة طبقا لنص المادة 

ذي لایحمل صفة ضابط شرطة كما یقع باطلا كل تفتیش یجریه عضو الضبطیة القضائیة ال

قضائیة، لأن هذه الصفة تعتبر من أهم الضمانات المقررة حمایة للحریة الشخصیة، أو یبادر به خارج 

أما بالنسبة عت فعلا لا بجریمة محتملة الوقوع، وأن یتعلق التفتیش بجریمة وق.حدود اختصاصه الإقلیمي

ق اج والذي أحال المشرع بخصوصه  64دة للتفتیش برضاء صاحب المسكن المنصوص علیه في الما

منه،48ق اج ولم یحل إلى المادة  47الى 44إلى الضمانات المقررة في المواد من 

 47و 45ق اج رغم الإحالة للمادتین 64فهل یعني هذا أن البطلان لا ینطبق على مخالفة أحكام المادة 

ق اج ؟ أم أن البطلان یلحق أي مخالفة لتلك الأحكام ؟

ق اج فـي  45ومن خـلال تفحصـنا لهـذه المـواد، نلاحـظ أن إحالـة المشـرع الجزائـري إلـى المـادة 

التفتــیش بنــاء علــى رضــاء صــاحب الشــأن لیســت دقیقــة، لأن هــذه المــادة متعلقــة بوجــوب حضــور المعنــي

أن أن احب الشلكن القانون یشترط لإجراء التفتیش بناء على رضاء صبالتفتیش أو من ینیبه أو شاهدین،

ومنــه فــان طبیعــة الأمــور تقتضــي حضــوره، وهــو مــا یغنــي عــن اشــتراط یكــون الرضــاء صــریحا ومكتوبــا،

ه یمكـــن القـــول أن المشـــرع أراد بهـــذه الإحالـــة تـــدعیم ضـــمانة الحضـــور تحســـبا لإمكـــان إلا أنّـــ،)1(الحضـــور 

لقضائیة رطة اتخلف صاحب المسكن عن الحضور لوجود مانع بعد رضائه كتابة بدخول ضابط الش

——————————

المقررة لضمانة 57وهو المصدر التاریخي للقانون الجزائري لم یحل بهذا الشأن إلى المادة -خاصة أن القانون الفرنسي نفسه-)1(

les«:الحضور والتي تنص opérations prescrites par ledit art 56 sont faites en présence de la personne au domicile de

laquelle la perquisition a lieu. En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire aura l'obligation de l'inviter a

designer un représentant de son choix, a défaut, l'officier de police judiciaire choisira deux témoins requis a cet effet par

lui en dehors des personnes de son autorité administrative»
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 ق اج 64أو الغیر بوجه عام مسكنه، أما بالنسبة للمیقات المقرر قانونا، فرغم إحالة المشرع في المادة 

ق اج، فانه یجوز إجراؤه بناء على رضاء صاحب المسكن في أي ساعة من ساعات اللیل47إلى المادة 

ومنـه فـلا حـرج علـى الفـرد إذا فـتح مسـكنه لضـباط الشـرطة المـا أن هنـاك رضـاء صـریح،ط ،)1(أو النهـار

القضـــائیة أو لغیـــرهم فســـمح لهـــم بدخولـــه ومعاینتـــه وتفتیشـــه لـــیلا أو نهـــارا، أو أطلعهـــم علـــى أســـراره، لأن 

رع وعلیه فما یمكننا القول حول إحالة المش، المستقر أن رضاء صاحب المصلحة یغني عن التقید بالشرط

إذ یمكـن أن یرضـى .ق اج قـد یكـون أراد بهـا تـدعیم ضـمانات الحریـة الشخصـیة47الجزائري إلى المادة 

ومــا یزیــد فــي تأكیــد ذلــك، أن .الشــخص بــدخول مســكنه وتفتیشــه، ولكــن فــي حــدود المیقــات المحــدد قانونــا

ینـتج أثـره القـانوني فـي الفقه الجنائي یكاد یجمع على أن الرضاء إذا حصـل طبقـا للشـروط المقـررة قانونـا، 

.)2(إباحة الدخول للمسكن وتفتیشه، وبالتالي مشروعیته 

وللإشارة فان الرضاء المقصود هنا هو الذي یأتي سابقا للإجراء لا لاحقا له، لأن التفتیش الذي یقع 

 ءق اج، ولا یصححه الرضا48مخالفة للشروط المقررة قانونا یقع باطلا بطلانا مطلقا طبقا للمادة 

اللاحق علیه، ویعتبر الدخول في مثـل هـذه الحالـة عمـلا غیـر مشـروع ویكیـف جریمـة انتهـاك حرمـة منـزل 

  .ق ع  135المعاقب علیها بالمادة 

وقد ینشأ البطلان عن تخلف سبب التفتیش، بحیث یجب أن یلتزم القائم بالتفتیش باحترام 

على الالتزام بالغایة من إجرائه، ویترتب على ذلك فصحته تتوقف.مبرراته وهو الكشف عن الحقیقة

تقریر بطلان هذا التفتیش متى تجاوز القائم به الغایة منه، والعلة في ذلك هي احترام حقوق المتهم 

وحریاته بوصفها الأصل الذي لا یجوز الانتقاص منه إلا بالقدر الذي تبرره ضرورات الكشف عن 

.)3(ل دائرا في فلك الجریمة ولا یتجاوزه للبحث عن جریمة أخرى الحقیقة في جرم معین، فیجب أن یظ

.طبیعة البطلان:ثانیا

إذا كان المشرع الجزائري على غرار التشریعات الجنائیة الأخرى، أحاط أعمال الشرطة 

القضائیة بعنایة خاصة من حیث تنظیمها، ووضع قیودا عل مباشرتها واختصاصات أعضائها، ووجوب 

——————————

.»...إلا إذا طلب صاحب المنزل...لا یجوز البدء في تفتیش« ق ا ج  47تنص المادة -)1(

.300.عبد االله أوهایبیة، ضمانات الحریة الشخصیة أثناء مرحلة البحث التمهیدي، المرجع السابق، ص-)2(

.206.،ص1999، نشر، الاسكندریةسلیمان عبد المنعم، بطلان الإجراء الجنائي، دار الجامعة الجدیدة لل-)3(
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احترام كل تلك القیود باعتبارها من الضمانات المقررة حمایة للحقوق والحریات فانه یقرر جزاءات على 

.أو موضوعیةمخالفة أعضاء الشرطة القضائیة لهذه القواعد سواء كانت تلك الجزاءات شخصیة

ویحول بینه وبین ي، وهو جزاء یتعلق بالإجراء في حد ذاته ویعبر عن الجزاء الموضوعي بالجزاء الإجرائ

إحداث آثاره القانونیة إذا لم تراع فیه الشروط القانونیة لمباشرته، فیكون عدیم الأثر وهذا الجزاء هو 

وجود هذا النص،البطلان، والملاحظ أن البطلان قد یقع وفقا لنص قانوني یقرره، كما یمكن أن یقع دون 

ك ظهرت عدة مذاهب في البطلان، فهناك المذهب الشكلي والمذهب القانوني والمذهب و نتیجة لذل

الذاتي، بحیث یقوم المذهب الشكلي على توقیع الجزاء لكل مخالفة لقاعدة إجرائیة، ویعاب على هذا 

.)1(المذهب إسرافه في الشكلیة، ومغالاته في تحدید حالات البطلان نتیجة التقید بالأشكال 

ذهب القانوني فیقوم على أن المشرع هو الذي یتولى بنفسه تحدید حالات البطلان، فلا بطلان إلا أما الم

بنص بحیث لا یجوز للقاضي تقریر البطلان في غیر الحالات المنصوص علیها قانونا والمحددة على

صر جمیعسبیل الحصر مهما كان الإجراء مخالفا لشروط إجرائه، وتظهر أهمیة هذا المذهب في أنه ح

حالات البطلان، وذلك لیستقر القضاء على مبادئ واضحة وثابتة لا تكون محلا للتأویل أو التحكم

ویعاب على هذا المذهب، أنه یقید سلطة القاضي الذي یرى العیب في أو التضارب في الأحكام

مذهب نوعا من المرونة الإجراء ولا یستطیع إبطاله لأن المشرع لم ینص صراحة علیه، وقد عرف هذا ال

حالیا، إذ اتجه نحو أسلوب مغایر، وذلك بالنص على حالة أو حالتین للبطلان القانوني كأمثلة، ویتم ترك 

.الحریة في تقریر البطلان للقاضي كلما تعلق الأمر بمخالفة للنظام العام

المشـــرع لا یقـــوم بتحدیـــد أمـــا النـــوع الثالـــث مـــن الـــبطلان وهـــو الـــبطلان الـــذاتي، فمقتضـــاه أن

حالات البطلان مسبقا وإنما یمنح القاضي سلطة تقدیریة في تحدید حالاته، فیقضي بـه كلمـا وقـع الإجـراء 

ویتمیز هذا المذهب بالمرونة، فهو یقر بعدم إمكان حصر جمیع حالات الـبطلان مقـدما فـي قواعـد .معیبا

لیة للقاضي في تحدید ما یعد من القواعد إلا أنه یعاب علیه بخلقه مصاعب عم.تشریعیة محددة

.الجوهریة وما لا یعد كذلك

——————————
.41.، صد سالجزائر،،، دار الھلال للخدمات الإعلامیةصقر نبیل ، البطلان في المواد الجنائیة-)1(
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المذهب و بالرجوع إلى التشریعات الجنائیة، نلاحظ أن أغلبیتها تأخذ بالمذهب القانوني و 

فإلى جانب النص القانوني على حالات معینة للبطلان، فإنها تترك للقاضي فرصة ترتیب هذا .الذاتي

فبالرجوع ، هذه القوانین، القانون الجزائريالجزاء على مخالفة القاعدة التي یراها جوهریة، ومن بین

الفصل الأول للباب الثالث للنصوص القانونیة التي تضمنت البطلان والتي جاءت في القسم العاشر من

بالإضافة للمادة  ق اج  161الى 157 والمتضمن المواد من»بطلان إجراءات التحقیق «والمعنون ب 

منه، یتضح أن المشرع الجزائري أخذ بنظریتي البطلان القانوني والبطلان الذاتي، بحیث حدد 48

منه والمادة  47و 45لفة المواد ق اج عند مخا48صراحة حالات البطلان بنص صریح في المادة 

إلا أنه أخذ بنظریة البطلان الذاتي في المادة ج،ق ا 105و100ق اج عند مخالفة المواد 157-1

.ق اج هذه الأخیرة التي نصت على أحكام جوهریة یترتب على مخالفتها البطلان 159و 2- 157

فمـنهم مـن یـرى أن الـبطلان الـذي یلحـق ن، هاء حول تحدیـد طبیعـة هـذا الـبطلاوقد اختلف الفق

جمیع الحالات بطـلان مطلـق متعلـق بالنظـام العـام، فـي حـین یـرى فریـق أخـر أنـه بطـلان التفتیش هو في

وإذا تفحصــنا موقــف المشــرع الجزائــري، نلاحــظ أنــه رغــم ترتیبــه صــراحة .نســبي متعلــق بمصــلحة الخصــوم

45اءات التفتــیش وشـروطه المنصــوص علیهــا فــي المــواد الـبطلان القــانوني علــى عــدم مراعـاة قواعــد وإجــر 

ورغــم أن مخالفـة شــروط التفتـیش یترتــب علیهـا بطــلان إجراءاتــه ق اج،48ق اج مـن خــلال المـادة  47و

دونما حاجة لنص یقررها، لأن حرمة المسكن محمیة بنص دستوري، والذي تعتبر أحكامه متعلقـة بالنظـام 

ن الدولة عـدم انتهـاك حرمـة المسـكن،تضم«على أنه 1996تور من دس40العام، حیث تنص المادة 

.»فلا تفتیش إلا بمقتضى القانون، وفي إطار احترامه

2-157إلا أنـه بــالرجوع إلـى أحكــام الـبطلان فــي قـانون الإجــراءات الجزائیـة لا ســیما المــواد 

وعـدم مراعـاة أحكـام وشـروط التفتـیش ق اج، یتبین لنـا أن المشـرع الجزائـري رتـب علـى إغفـال 3- 159و

وذلـــك لاعتبـــاره إجـــراءات التفتـــیش مـــن الإجـــراءات -أي المتعلـــق بمصـــلحة الخصـــوم -الـــبطلان النســـبي 

الجوهریة المقررة لمصلحة الخصـوم، بحیـث یجـوز للخصـم الـذي لـم تـراع فـي حقـه هـذه الإجـراءات التنـازل 

كمـا أن هـذا التنـازل صـریحا،ویتعـین أن یكـون هـذا بطلان ویصـحح بـذلك الإجـراء الفاسـد،عن التمسك بال

كمـا یجـب علیـه الـدفع بـه أمـام قضـاة دة لمصلحته ولیس لغیـره التمسـك بـه،الحق مقرر لمن وضعت القاع
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الموضـوع، ولا تجــوز إثارتـه لأول مــرة أمــام المحكمـة العلیــا متــى كـان یســتلزم تحقیقــا موضـوعیا، لأنــه لــیس 

.حث في الوقائعمن اختصاص المحكمة العلیا الب

الدفع بالبطلان وآثار الحكم به:ثالثا

لحـالات تفادیـا لم یخول المشرع لكل الأطراف حق التمسك بالبطلان أثناء الحقیـق وفـي كـل ا

فـإذا كــان للمـتهم والمــدعي المـدني طلــب بطـلان إجــراء مـن إجــراءات التحقیـق التــي لتعطیـل سـیر الــدعوى،

لجزائري لا یجیز لهما التمسـك أمـام قاضـي التحقیـق بـبطلان الإجـراءات مـا دامـت تخصهما، فان المشرع ا

ق  158القضیة بین یدیه، بل خول هذا الحـق لقاضـي التحقیـق ولوكیـل الجمهوریـة وحـدهما حسـب المـادة 

إذا تراءى لقاضي التحقیق أن إجراء من إجـراءات التحقیـق مشـوب بـالبطلان «اج التي تنص على أنـه 

یرفع الأمر لغرفة الاتهام بالمجلس القضائي بطلب إبطال هذا الإجراء بعد اسـتطلاع رأي وكیـل فعلیه أن 

فإذا تبین لوكیل الجمهوریة أن بطلانا قد وقـع فانـه یطلـب یة وإخطار المتهم والمدعي المدني، الجمهور 

وفـي بـالبطلان، الاتهام ویرفـع لهـا طلبـا إلى قاضي التحقیق أن یوافیه بملف الدعوى لیرسله إلى غرفة 

.»191كلتا الحالتین تتخذ غرفة الاتهام إجراءها وفق ما ورد في المادة 

أما إذا كانت القضیة مطروحة أمام غرفة الاتهام، فانه یجـوز لكـل منهمـا طبقـا لأحكـام المـادة 

ومنه فـان القـانونیودعها لدى قلم كتاب هذه الغرفة،ق اج أن یدفع بالبطلان بواسطة مذكرة كتابیة183

الجزائــري مــنح غرفــة الاتهــام وحــدها صــلاحیة مراقبــة مــدى صــحة إجــراءات التحقیــق والفصــل فــي طلبــات 

یجیز للمتهم والمدعي المدني رفع طلب البطلان مباشـرة إلـى غرفـة إذ أنه لاالبطلان في مرحلة التحقیق،

لكنهمـا لا یـة لرفـع الأمـر لغرفـة الاتهـام،مهور الاتهام، بل علیه الالتمـاس مـن قاضـي التحقیـق أو وكیـل الج

.)1(یملكان أي وسیلة للطعن في جمود قاضي التحقیق أو في الأمر القاضي برفض الطلب 

أمــــا بالنســــبة لقاضــــي التحقیــــق، فلــــه بعــــد اســــتطلاع رأي وكیــــل الجمهوریــــة وإخطــــار المــــتهم 

الـذي یتبـین لـه أنـه مشـوب بـالبطلان، التحقیـق والمدعي المدني أن یطلـب مـن غرفـة الاتهـام إبطـال إجـراء

وإذا طلب منه أحد الخصوم القضاء ببطلان إجراء من إجراءات التحقیق أو تصحیحه، وجب علیه رفض 

——————————

.196-195.أحسن بوسقیعة ، التحقیق القضائي، المرجع السابق، ص -)1(
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، غیر أنه یسوغ له أن یقوم بنفس الإجراء)1(الطلب لكونه غیر مختص بالنظر فیه وإلا تجاوز سلطته 

كمـا یسـمح القـانون لوكیـل الجمهوریـة أن یلـتمس مـن لصحیح إذا قضت غرفـة الاتهـام بـذلك، على الشكل ا

فیطلب منه الملف قصد عرضه على غرفـة الاتهـام صحیح الإجراءات التي یراها باطلة،قاضي التحقیق ت

ولغرفـة الاتهـام أن ن الإجـراء المعیـب عنـد الاقتضـاء، تقـرر بطـلابمعرفة النائـب العـام، وللغرفـة وحـدها أن

:تقرر البطلان من تلقاء نفسها إذا اكتشفت أن إجراء مشوب بالبطلان، ولكن علینا أن نمیز بین حالتین

عند إخطار غرفة الاتهام بكامل ملف التحقیق وذلك عند صدور أمـر إرسـال مسـتندات للنائـب العـام*

تفــــاء وجــــه الــــدعوى أو طلــــب إبطــــال إجــــراء والمقــــدم مــــن طــــرف قاضــــي التحقیــــق أو وكیــــل أو الأمــــر بان

وإذا اكتشــفت ق اج،191قــا لــنص المــادة فلغرفــة الاتهــام أن تنظــر فــي صــحة الإجــراءات طب.الجمهوریــة

راءات الموالیـة لـه كلیـا سببا من أسباب البطلان، قضت به ولو تلقائیا، وعند الاقتضاء بإبطـال الإجـ

وقــد تكــون هــذه مناســبة لغرفــة الاتهــام للاطــلاع علــى طلــب المــتهم أو المــدعي المــدني بــبطلان أو جزئیــا، 

.إجراء التحقیق في حالة عدم الرد علیه أو الرد بالرفض من طرف قاضي التحقیق

عند إخطار غرفة الاتهام بواسطة استئناف محدد ومحصور في موضوع معین، وذلك في الاستئنافات *

ق اج، فلا یجوز لغرفة الاتهام في هذه الحالات البت في  173و 172وعة طبقا لأحكام المواد المرف

بطلان الإجراءات غیر الصحیحة، ذلك أن بطلان إجراءات التحقیق لم یرد ذكره ضمن الحالات التي

.)2(یجوز فیها للمتهم أو المدعي المدني رفع الاستئناف أمام غرفة الاتهام 

باب غرفة الاتهام موصدا أمام المتهم والمدعي المدني لطلب بطلان الإجراءات أثناء ولكن إذا كان 

ق اج تجیز لهما بصفة استثنائیة وكذا لوكیل الجمهوریة تقدیم طلب البطلان 161التحقیق، فان المادة 

:أمام جهات الحكم عدا محكمة الجنایات وفق الشروط الآتي بیانها 

الذي قرر البطلان لمصلحته التنازل عن التمسك به أمام جهات الحكم كما یجوز للطرف

:ویفسر عدم جواز تقدیم طلب البطلان إلى محكمة الجنایات بسببین ، )3-161المادة(

.ق اج تنص على أن قرار الإحالة یغطي العیوب التي تشوب التحقیق 201أولهما كون المادة ــ  

——————————

.196.بوسقیعة ، التحقیق القضائي، المرجع السابق، ص أحسن-)1(

.20.المرجع نفسه ص-)2(
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ــ  ثانیهما كون المشرع أجاز للمتهم وللنائب العام وكذا المدعي المدني في حالة طعن النائب العام الطعن

جوز إثارته أمام أن یثار البطلان أمام محكمة أو مجلس قضائي لدى النظر في مخالفة أو جنحة ولا ی•

.محكمة الجنایات

.أن لا یكون الملف قد أحیل من غرفة الاتهام باعتبار أن قرار غرفة الاتهام یصحح الإجراءات•

.أن یقدم طلب البطلان قبل أي دفاع في الموضوع وإلا كان غیر مقبول•

اعد جوهریة في الإجراءاتة خرق قو بالنقض في قرار الإحالة إلى محكمة الجنایات في حال

فإذا كان البطلان مقصورا آثارا تختلف باختلاف مدى البطلان، وقد رتب المشرع على الحكم بالبطلان 

على الإجراء المطعون فیه، یسحب هذا الإجراء من ملف التحقیق ویودع لدى كتابة ضبط المجلس 

وكذا على القضاة والمحامین تحت وفي هذه الحالة یحظر على جمیع الأطراف،)جق إ  160المادة (

الاتهام ضد طائلة المتابعات التأدیبیة الرجوع إلى الإجراء محل البطلان لاستنباط عناصر أو أدلة

أي بمعنى آخر یعد الإجراء الباطل كأنه لم یكن ، )ج إ  ق 2- 160المادة (الأطراف في المرافعات 

ما في حالة ما إذا امتد البطلان للإجراءات التي تلي أ میع بما في ذلك القضاة والمحامین،بالنسبة للج

الإجراء الباطل سواء كان امتدادا كلیا أو جزئیا،

ق اج، تكـــون أمـــام غرفـــة الاتهـــام ثلاثـــة 2-159وذلـــك عنـــدما تقـــرره غرفـــة الاتهـــام حســـب المـــادة 

ي تحقیق أخرفإما أن تكلف نفس قاضي التحقیق لمواصلة التحقیق، وإما أن تعین قاض:خیارات

، وفي هذه الحالة الأخیرة یمكنها )ق اج 191المادة (لمواصلته، وإما أن تتصدى وتقوم بالتحقیق بنفسها 

تعیین أحد أعضائها للقیام بإجراء التحقیقات التكمیلیة أو ندب أحد قضاة التحقیق لهذا الغرض حسب 

.)1(ق اج  190المادة 

مـن طـرف المحكمـة، بطـلان جمیـع الإجـراءات اللاحقـة علیـه في حین یترتب على الحكم ببطلان التفتیش

وعلــى الأدلــة المســتقاة منــه ولا یصــح الاســتناد إلیــه فــي الحكــم، ومــع ذلــك یجــوز للمحكمــة أن تســتند فــي 

حكمهــا علــى أدلــة أخــرى لا تــرتبط بــالتفتیش الباطــل متــى اطمأنــت إلــى أنهــا لــم تكــن ناتجــة عــن التفتــیش 

الباطل

——————————

.20.، التحقیق القضائي، المرجع السابق، صبوسقیعةأحسن-)1(
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الاعلانات و المواثیق الدولیةن ى المسكن بأهمیة كبیرة في التشریع الجزائري فضلا عحظی

المسكن فالحق في حرمة و المجتمع ،ده المختلفة سواء بالنسبة للفرد أالإسلامیة، و ذلك بأبعاشریعةو ال

یعد من أهم عناصر الحق في الحیاة الخاصة لما له من إرتباط وثیق بحریة الشخص،و ما یترتب علیه 

یأوي إلیها الفرد و یحتمي لذلك فقد عد المسكن بمثابة قلعة حصنة من صون لكرامته و إحتراما لأدمیته ،

بحثنا عن إختلاف صفة بدایة في  ءلنافلقد تسابها من تطفل الغیر و محاولة الإطلاع على أسراره ،

المنتهكین لحرمة المسكن مما یجعلنا نبحث عن التشریعات القانونیة التي أقرها المشرع الجزائري لكل 

حیث معینةؤل من خلال منهجیة منهما في سبیل التصدي للجریمة ، و حاولنا الإجابة على هذا التسا

تفحصنا في الجزء و ثم إنتهاكات الشخص العادي ،من تطرقنا في الجزء الأول إلى حمایة المسكن

و تبین لنا من الدراسة النتائج المتوصل إلیها و الثاني عن حمایة المسكن من إنتهاكات الموظف،

:المقترحات نراها ضروریة فیما یلي 

شخص أو موظف یتعدى قرر عقوبة كل منح للمسكن أهمیة كبیرة ، حیث إن القانون الجزائري قد -1

مستقلة ،و هذا لما یملكه المسكن من حرمة مكرسة في أغلب یه و ذلك بموجب نصوص قانونیة عل

إذا تم الدخول بإستعمال دساتیر العالم و المواثیق الدولیة ،وقد شدد المشرع عقوبة إنتهاك حرمة منزل،

من قبل الموظف و هي حالة الجریمة المرتكبةالعنف أو التهدید ، إلا أننا لا نجد مثل هذا التشدد في

و بذلك یمكن أن یستعمل أسالیب الشخص العادي للدخول مسكن في إستعمال السلطة ،الاساءة یمةجر 

الغیر باستغلال وظیفته مما قد یشكل انتهاكا خطیرا لحق حرمة المسكن،و لهذا نقترح أنه لابد إعادة النظر 

الذین العقوبات الجزائري، المتعلقة بالموظفین من قانون135فیما یتعلق بالجزاءات خاصة المادة 

خاصة عند استعمالهم ینتهكون حرمة الحیاة الخاصة للأفراد،و ذلك بتعسفهم في استعمال السلطة،

لذلك نقترح تشدید العقوبات حتى ترقى إلى مرتبة المحافظة على هذا الحقللوسائل العلمیة الحدیثة،

ري لهذا الحق من خلال فرض العقوبات الجزاءات،لكن ما یلاحظ من وكما رغم تكریس المشرع الجزائ-2

مما یوحي بتوفیر "مواطن"استعمال المشرع لمصطلح من قانون العقوبات الجزائري،295نص المادة 

و ما على ،)الإقلیمیة(و هذا ما یتعارض مع المبادئ الدولیة و الوظیفیة الحمایة للجزائري دون الأجنبي،

.تدارك الخطأالمشرع إلا 

إنّ حمایة القانون للمسكن تكمن في عدم السماح بالتعدي علیھ أو الدخول إلیھ بدون وجھ حق -3

أو الولوج إلیھ إلا بإذن من صاحبھ، و لكن ھذه الحمایة مقررة أصلا للأفراد الذین یسھرون على صیانة 
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یجعل مسكنھ ملجأ لكل مجرم أو للتستر حرمة مساكنھم، ویمارسون فیھا حیاتھم بصفة عادیة، أما من 

على الجرائم المرتكبة، فان القانون یرفع عنھ الحمایة بالسماح للأشخاص المخولین قانونا بالدخول إلیھ 

للقیام بالتفتیش وفقا للإجراءات المنصوص علیھا قانونا، حیث قرر المشرع إمكانیة تفتیش المسكن شرط 

عن الجھة القضائیة المختصة، مع وجود بعض الاستثناءات أن یتم بناء على تصریح مكتوب صادر

الواردة بنص القانون وفي جرائم محددة، مع ضرورة إتباع الإجراءات القانونیة المقررة لذلك، ومھما 

اختلفت الحمایة المقررة للمسكن في تشریعات الدول، تبقى للمسكن حرمتھ القانونیة مصونة، فیجب أولا 

حبھ صیانتھ والإبقاء على حرمتھ، بعدم القیام بداخلھ بأعمال قد تدفع السلطة و قبل كل شيء على صا

.القضائیة إلى دخولھ و رفع الحرمة عنھ و الاطلاع على أسرار أصحابھ ومكنونات حیاتھم الشخصیة

لأنهما خیر وقایة الغیر،و نختم بحثنا بالدعوة إلى نشر الوعي بین أفراد المجتمع و إنشاء ثقافة إحترام

و أكثر نجاعة من كل العقوبات المنصوص علیهما من مرض إنتهاك الحرمات لاسیما حرمات المنزل،

.ن العقوبات و الإجراءات الجزائیةفي قانو 
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:ملخص

من خلال هذا البحث المتواضع الذي تطرقنا فیه لحمایة حریة من حریات الاشخاص ألا و هي 

295بنصوص قانونیة ،حیث نص في المادة یتهاحرمة المسكن والتي قام المشرع الجزائري بحما 

من قانون العقوبات الجزائري على حمایة حرمة المسكن من الانتهاكات الشخص العادي، و كما 

من قانون العقوبات الجزائري على حمایة حرمة المسكن من انتهاكات 135أقر في نص المادة 

.الموظف

عض الجوانب بحیث تطرق الى حمایة مسكن الا أنه نجد ان المشرع الجزائري قد غفل عن ب

الدولیة و الوطنیة و كما انه لم  ئالمواطن الجزائري دون الأجنبي، و هذا ما یتعارض مع المباد

للشخص العادي و الموظف الدولة مما قد دفع بهذا الاخیر الى ررة  قیوحد بین عقوبتي الم

باسغلال وظیفته مما قد یشكل انتهاكا استخدام اسالیب الشخص العادي للدخول الى مسكن الغیر 

.خطیرا لحق حرمة المسكن

Résumé

Nous avons parlé à travers notre modeste recherche de la protection d’une

liberté précieuse de la personne qui est la liberté du domicile, sur la quelle le

législateur à insister, notamment dans l’article 295 du code pénal algérien dans

lequel il protège l'inviolabilité du domicile des violations des personnes

physiques civiles.

Comme l'a reconnu dans le texte de l'article 135 du Code pénal algérien encore

plus protégé l'inviolabilité du domicile contre les violations de l’officier.

Mais il se peut que le législateur négligé certains aspects tellement touché

pour protéger le domicile du citoyen algérien sans la personne étrangère

Et ce qui est contraire aux principes du droit international et national, et il

n'a pas unit punitions prescrites de la personne physique civil et l' officier, ce qui

pourrait pousser ce dernier à utiliser les méthodes de la personne physique civil

à pénétrer dans le domicile d'autrui par exploitation de son travail, ce qui peut

constituer une violation grave du droit de l'inviolabilité du domicile.


